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 المستخلص

عام موضوعا ساخنا في العراق ، وأصبحت في سياق تدهور الوضع مشكلة العنف ضد الأطفال يعتبر بشكل 

الاقتصادي والاجتماعي العام في البلد ذات أهمية كبيرة، فهو يثير العديد من القضايا العملية ذات الطبيعة الأخلاقية 

من خلال الجهود والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والطبية والتعليمية ، والتي لا يمكن حلها ألا 

المشتركة من قبل الدولة والأسرة والمجتمع والمدرسة. يتخذ العنف أشكال أو أنواع متعددة ، يمكن تقسيم العنف إلى 

العنف الجسدي ، والعنف النفسي والعنف الجنسي. لقد أصبح أطفال العراق مثلهم مثل أطفال البلدان الأخرى )ربما 

الأسرة والمدرسة والمجتمع ، وأصبحوا ضحية للصراعات القومية والطائفية  اكثر منهم ( يتعرضون للعنف من قبل

والعرقية ، وفي الوقت الحاضر من الناحية العملية فأن  نظام تقديم المساعدة للأطفال الذين عانوا من أشكال مختلفة 

 من العنف غير كافي للحد من هذه الظاهرة .

 

 ف، الآليات الدستورية والجنائيةحة العنالاطفال، مكافالعنف،  الكلمات المفتاحية:

 

 

Constitutional and Criminal Protection of Children from Violence in Iraqi Law – 
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Abstract 

The problem of violence against children is generally considered a sensitive topic in 

Iraq, and in the context of the deteriorating general economic and social situation in the 

country, it has become of great importance. It raises many practical issues of an ethical, 

humanitarian, social, economic, legal, medical and educational nature, which can only 

be resolved through efforts Shared by state, family, community and school.  Violence 

takes multiple forms or types, violence can be divided into physical violence, 

psychological violence and sexual violence  . 

The children of Iraq, like the children of other countries (perhaps more than them), have 

become exposed to violence at the hands of the family, school and society, and have 

become victims of national, sectarian and ethnic conflicts. At the present time, in 

practice, the system of providing assistance to children who have suffered from various 

forms of violence is insufficient to reduce  From this phenomenon. 
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 المقدمة

 أهمية الموضوع: -1

، لذا تنطلق الدولة من مبدأ  الأنسانالطفولة هي اهم مرحلة في حياة 

وتنمية نشاطهم وترسيخ  للحياة في المجتمع الأبناءأولوية أعداد 

ية والوطنية لديهم، لذلك فأن حماية حقوق ماالس الأخلاقيةالصفات 

واحدة من أهم مسؤوليات الدولة الحديثة والمجتمع ، مع  الأطفال

 ذلك فأن هذه الحماية لا يمكن ان تتحقق بشكل مستقل من قبل 

 

 

بالحقوق أنفسهم بسبب عجزهم وعدم أدراكهم ومعرفتهم  الأطفال

وحقوقهم منوطة  الأطفال، لذا فأن حماية التي يجب ان يتمتعوا بها

نين ماالمسؤولين عن تربيتهم والدولة، فهم يعتبرون ض أوبالوالدين 

 .الأطفاللحقوق وحريات 

هم أقل فئة بين السكان مشمولين بالحماية الاجتماعية  الأطفال 

،  الأطفالوالقانونية ، فنحن نشهد كل يوم تقريبا انتهاكات لحقوق 

في  الأعلىعتبر القانون التي تالنصوص الدستورية على الرغم من 
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التي تنص على حماية الطفولة وتوفير الظروف الملائمة الدولة و

ل في التربية والرعاية لتنمية قدراتهم ، وكذلك النص على حق الطف

ان هذه النصوص والنصوص العقابية لم تكن رادعة  ألا، الأبوية

العنف ضده  أستخدامعن الاعتداء على حقوق الطفل من خلال 

من  أو الأبوينمن  أوصادر من أجهزة الدولة وموظفيها  أكانسواء 

في  ك حقوق الطفل ترتكب بشكل متكرر تقريبافأنتها المجتمع.

اكات قد تؤدي وكذلك في الشارع، هذه الانتهلمدرسة وا الأسرة

 نفسيا. أوأعاقته عقليا  إلىبالطفل 

موضوعا ساخنا في  مايعتبر بشكل عمشكلة العنف ضد الأطفال 

في سياق تدهور الوضع الاقتصادي  وأصبحتالعراق ، 

في البلد ذات أهمية كبيرة، فهو يثير العديد من  ماوالاجتماعي الع

والاجتماعية  والإنسانية الأخلاقيةالقضايا العملية ذات الطبيعة 

 ألاوالاقتصادية والقانونية والطبية والتعليمية ، والتي لا يمكن حلها 

والمجتمع  الأسرةوالجهود المشتركة من قبل الدولة  من خلال

 والمدرسة.

)ربما  الأخرىالبلدان  أطفالالعراق مثلهم مثل  أطفاللقد أصبح 

لمدرسة والمجتمع وا الأسرةاكثر منهم ( يتعرضون للعنف من قبل 

للصراعات القومية والطائفية والعرقية ، وفي  ، وأصبحوا ضحية

تقديم المساعدة  مانظ فأن  الناحية العملية منالوقت الحاضر 

مختلفة من العنف غير كافي للحد  أشكالالذين عانوا من  طفالللأ

 هذه الظاهرة .من 

 مشكلة الدراسة: -2

وق الطفل في تواجهها حقتسلط هذه الدراسة على أهم المشاكل التي 

 العراق والتي تتضمن:

 عدم وجود تشريع خاص لحماية الطفولة في العراق. - أ

الحماية القانونية نصوص تخص القوانين التي تتضمن  تعدد  - ب

، قانون رعاية  الشخصية الأحوالمنها ) قانون  طفالللأ

، قانون العقوبات ، قانون  الأحداثالقاصرين ، قانون رعاية 

تبعثر حقوق الطفل في  إلىالعمل ( وهذه التعددية تؤدي 

حيد هذه وجب على السلطة التشريعية توقوانين عديدة لذا يت

 الحقوق في قانون خاص بحماية الطفولة.

في العراق من  الأطفالعدم جدية الحكومة في حماية  - ج

الانتهاكات التي يتعرضون لها ، خاصة فيما يتعلق بالقضاء 

ففي كل يوم هناك المئات من  ، الشوارع والتسول أطفالعلى 

يجولون في الشوارع وفي ظروف مناخية صعبة  الأطفال

لا  الأجهزة، ومع ذلك هذه نيةمالأالسلطات  أنظار مأماو

 تحرك ساكن.

الذين يتعرضون  الأطفالدقيقة عن  إحصائياتعدم وجود  - د

 من قبل الأسريخاصة فيما يتعلق بالعنف  ، للعنف

 المسؤولين عن تربيتهم .

 أهداف الدراسة: -3

  -:إلىتهدف هذه الدراسة 

تسليط الضوء على أنتهاكات حقوق الطفل والتي تتمثل   - أ

 أوالمدرسة  أو الأسرةبتعنيف الطفل سواء على مستوى 

المجتمع ، وتحديد المسؤولية الدستورية والقانونية  عن هذه 

 الانتهاكات.

القصور في التنظيم القانوني لمواجهة  وأوجهتحديد المشاكل   - ب

 .الأطفالالعنف ضد 

 أستخدامالدستورية والقانونية التي تتضمن منع  الأسسدراسة  - ج

 .الأطفالالعنف ضد 

 ثاارالآوطفل العنف الذي يتعرض له ال أنواعالتعرف على  - د

 العنف. أستخدامالمترتبة على 

الحد من  أوتقديم التوصيات التي يمكن من خلالها القضاء  -ـه

 .الأطفالالعنف ضد  أستخدامظاهرة 

 -منهجية الدراسة:  -4

وهو  ألاأن موضوع الدراسة يتعلق بجانب مهم من حقوق الطفل 

المدرسي  أو الأسريحماية الطفل من العنف سواء على المستوى 

ج هالمجتمعي ، لذا فان المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المن أو

التحليلي للنصوص الدستورية والقانونية المعنية بحماية الطفل 

 النتائج التي نعتقد بصحتها. إلىوصولا 

 -خطة الدراسة:  -5

ثالاث مباحث ،  إلىبناء على ما تقدم فقد تم تقسيم هذه الدراسة 

من حيث  الأطفال: ماهية العنف ضد  الأولنتناول في المبحث 

المبحث الثاني فقد تم تخصيصه  اأم، ثاارالآو الأسبابوالتعريف 

مكافحة المبحث الثالث فنتناول فيه  اأمللحماية الدستورية للطفولة ، 

أما  ،العنف ضد الأطفال في القوانين العقابية والقوانين الأخرى 

من  الأطفالالمبحث الرابع فنخصصه لمسؤولية الدولة عن حماية 

مجموعة من التوصيات التي نجدها تم تقديم  اموفي الخت ، العنف

 .الأطفالكفيلة بالحد من ظاهرة العنف ضد 
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 الأولالمبحث 

 الأطفالماهية العنف ضد 

 تحديد ما أيمشكلة من تحديد مفهوم المشكلة  أيتبدأ دراسة 

 الأسبابوالعنف  أنواعلمقصود بـ ) العنف ( ، ثام بعد ذلك تحديد ا

المترتبة  ثاارالآو الأطفالظهور مشكلة العنف ضد  إلىوالتي أدت 

ثالاث  إلىالعنف ضدهم ، لذا نقسم هذا المبحث  استخدامعلى 

 مطالب:

 الأطفالمفهوم العنف ضد : الأولالمطلب 

لذا يتوجب علينا النظر  الأطفاللا يوجد مفهوم محدد للعنف ضد 

المفهوم من خلال تحديد مفهوم المصطلحات التي يحتويها  إلى

تعريف العنف من جهة وتعريف الطفل من جهة  أيالموضوع 

 أخرى.

 تعريف العنف: الأولالفرع 

 سنتناول في هذا الفرع تعريف العنف لغةً واصطلاحاً.

 :تعريف العنف لغة -:أولا

وقلة الرفق به وهو ضد الرفق وعنفه  رمبالأالعنف يعني الخرق 

، وبالضم يعني الشدة  رهأمتعنيفا وهو عنيف اذا لم يكن رقيقا في 

التعيير واللؤم والمشقة. والتعنيف :
(1)

 . 

 -:ثانيا: تعريف العنف أصطلاحا  

العنف  1191( من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 11عرفت المادة ) 

العقلية  أوالبدنية  الإساءة أوالضرر  أوالعنف  أشكالبأنه هو كل 

 أولة ماالمع وإساءة إهمالعلى  المنضويةلة ماو المعوالإهمال 

 الجنسية. الإساءةالاستغلال بما في ذلك 

بأنه أي فعل يرتكب  من وجهة نظرنا: ويمكن تعريف العنف

العقلية  أوالجنسية  أوقد يتسبب ضرر للصحة الجسدية  أوويسبب 

 .النفسية( أو

 

 تعريف الطفل: الثانيالفرع 

الطفل بكسر الطاء مع تشديدها يعني  أولا: تعريف الطفل لغة :

ً كان  شيءالصغير من كل  ً ، فالصغير من الناس أو  أوعينا حدثاا

الدواب يكون مسماه طفلا
(2)

. 

 -تعريف الطفل أصطلاحا : -ثانيا:

طور البلوغ  إلىعرف علماء الاجتماع الطفل وهو من لم يصل 

بمعنى ان الطفل يبدأ بتكوين وينمو الشخصية
(3)

. 

 ماالطفل على وفق معنيين: أولهما ع إلىا علماء النفس فينظر أم

من سن الولادة حتى النضوج الجنسي،  الأفرادوينطبق على 

من فوق سني المهد حتى  الأعماروثاانيهما معنى خاص يطلق على 

المراهقة
(4)

. 

وقد عرفه البعض بأنه الصغير منذ ولادته حتى نضوجه الاجتماعي 

والنفسي والإنساني
(5)

. 

ل الخلق والتكوين لما ماالك الأنسانة نظر القانون فهو وجه منا أم

ان هذه  ألايمتلك من قدرات عقلية وروحية وعاطفية وبدنية وحسية 

القدرات ينقصها النضج والتفاعل بالسلوك البشري لينشطها ويدفعها 

لدى  الإدراكيللعمل وفي ضوء هذه الظواهر ينمو الاتجاه السلوكي 

الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه
(6 )

. 

 

 الأطفالالعنف ضد  أنواع: المطلب الثاني

العنف  إلىمتعددة ، يمكن تقسيم العنف  أنواع أو أشكاليتخذ العنف 

الجسدي ، والعنف النفسي والعنف الجنسي، وبناء على ذلك نقسم 

 ثالاثاة فروع ، نتناول كل نوع في فرع مستقل. إلىهذا المطلب 

 

 العنف الجسدي: الأولالفرع 

ً  للجسد والصحة العقلية وهو العنف الذي  يسبب ضرراً جسيما

الموت  إلىتأخر في النمو او حتى  للطفل والذي يمكن ان يسبب

شيوعا وخاصة اذا كان صادر من جهتين  الأكثروهذا النوع 

 الأسريوالمدرسة ، أي العنف  الأسرةرئيستين في حياة الطفل هما 

يمكن تعريفه بأنه ) كل  الأسريوالعنف المدرسي ، والعنف 

 أفرادسلوكيات العنف التي تحدث في أطار العائلة ومن خلال 

علاقة بالطفل ( أوالعائلة بما يملك من سلطة او ولاية 
(7)

ا العنف أم. 

من التلاميذ ضد بعضهم او من  المدرسي فهو العنف الذي قد يصدر

 ) في حالات نادرة ( من الطالب ضد المعلم. أو المعلم ضد التلاميذ

 وأغالبا ما يتم التعبير عن هذا النوع من العنف من خلال الترهيب 

 إلىالمدرسي بشكل خاص  أو الأسريوبذلك يؤدي العنف  القمع ،

المدرسة وينتهك  أوالخوف بما يضر بمناخ العائلة  أو نمالأ ماانعد

نة وغير مهددة، وبذلك لا تستطيع أمحق الطفل في العيش في بيئة 

اكن للتعلم والتنشئة أمالمدرسة من أداء دورها ك أو الأسرة

 يعيشون في بيئة خالية من العنف. الأطفالالاجتماعية اذا لم يكن 

 

 العنف النفسي: الفرع الثاني

بأنه مجموعة من  الأطفالالعاطفي ضد  أويقصد بالعنف النفسي 

المهمين  الأشخاص أوالتي تصدر من الوالدين  مالسلوكيات والكلا

في حياة الطفل مثل ) المعلمين في المدارس ( والتي لها تأثاير سلبي 

 على نفسية الطفل.
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يحدث هذا النوع من العنف عندما يشعر الطفل مراراً وتكراراً بأنه 

النفسي بطرق  نف لا قيمة له وغير محبوب ، ويمكن ان يحدث الع

 متعددة أهمها : 

 أجتماعياً. أوعزل الطفل جسدياً  - أ

 رفضه. أوبتجاهل الطفل بأستمرار   - ب

 عن طريق أخافته.  الأشياءأجبار الطفل على فعل  - ج

 الصراخ في وجه الطفل. أوأستمرار الشتائم  - د

 ار. لومه بأستمر أوأذلاله  أوأنتقاد الطفل  -هـ 

 . الأخرين الأسرة أفرادعن جعل الطفل يشعر بأنه مختلف  -و

 التقليل من شأن الطفل.  أو الإهانة أوالمضايقة  أوالتنمر  –ز  

 الجنس.  أو الإعاقةلة الطفل بشكل سيء بسبب مامع - ح

 أوالتعبير عن نفسه والتعلم  أوعدم السماح للطفل بالاستكشاف  -ي

 تكوين صداقات.

 كل هذه التصرفات لها تأثاير سلبي كبير على نفسية الطفل . 

 

 العنف الجنسي: الفرع الثالث

أغراء الطفل على المشاركة في أنشطة جنسية سواء  أووهو أجبار 

هو سلسلة من التفاعلات  أولا يدرك ما يحدث  أوالطفل يدرك  أكان

محاولة الحصول على  أوفعل جنسي  أيهو  أوبين طفل وبالغ. 

تعليقات جنسية توجه من شخص ضد الطفل عن  أو أيفعل جنسي 

عن علاقته بالضحية،  بغض النظر الإكراه أوطريق الضغط 

الجنسي مثل )  الإيذاء أنواعجميع ويندرج تحت الاستغلال الجنسي 

جنسية ،  لأغراض، والمتاجرة  الإباحيةالاغتصاب ، والمواد 

(والزواج القسري ، والزواج المبكر
(8).

 

ان كل  إلىالدولية  اليونيسفوقد أشار تقرير صادر عن منظمة 

 إلىالعالم  أنحاءيواجه ملايين الفتيان والفتيات في جميع  ماع

الاعتداء الجنسي، وقد يتعرض الطفل للاعتداء الجنسي في المنزل 

يحدث العنف  الأحيانفي مجتمعهم ، وفي اغلب  أواو في المدرسة 

 الجنسي على يد شخص يعرفه الطفل ويثق به.

أصبحت فكرة أستغلال الطفل في الدعارة والاستغلال الجنسي 

تأخذ شكلا تجارياً، وصارت تمثل  الأطفالبالنساء و والإتجار

، بل ان  الأشخاصاً من موارد الحياة الاقتصادية لبعض مامورداً ه

من خلال  هناك بعض الدول يعتمد اقتصادها على التجارة المربحة

الأعمالهذه 
(9)

. 

 

 المترتبة عنه ثاروالآ الأطفالالعنف ضد  أسباب: المطلب الثالث

دعت لوجودها وتفاقمها، والعنف ضد  أسبابلكل ظاهرة أجتماعية 

على المستوى العالمي والوطني ، تختلف كظاهرة منتشرة  الأطفال

، بل من طفل  لأخرىومن أسرة  لأخرمن مجتمع  الأسبابهذه 

لة والاعتداء ، بما مانظراً لعدم كفاية الوعي بمسألة سوء المع لأخر

. وللافتقار الأسرةفي ذلك الاعتداء الجنسي داخل وخارج نطاق 

المعلومات الدقيقة عن ذلك ، ولعدم كفاية الحماية القانونية ،  إلى

الحماية الجنائية  إلىأتجهت العديد من الدول  الأخيرة الآونةوفي 

الخاصة بحقوق الطفل كأحد جوانب الحماية القانونية وذلك بتوسيع 

دائرتها وزيادة فاعليتها
(10)

. 

 الأسبابيتطلب منا معرفة  الأطفالولدراسة مشكلة العنف ضد 

المترتبة عليها وذلك في  ثاارالآوجودها، وكذلك  إلىالتي أدت 

 فرعين مستقلين.

 

 الأطفالالعنف ضد  أسباب: الأولالفرع 

، وكما  الأطفالالعنف ضد  أستخدام إلىالمؤدية  الأسبابتتعدد 

 -يلي:

 سلوك الوالدين: -1

العنف الجسدي وكذلك  أستخدام إلى  الأحيانفي بعض  الآباءيلتجأ 

 أوالتهديد بحرمانهم مما يحبونه،  أستخدام) ك العنف النفسي

من خلال مقارنتهم بأشخاص أخرين ا واي فعل  أوالصراخ عليهم ،

أجبارهم على التميز  أوكوسيلة لتربيتهم  يؤثار على نفسية الطفل(

في الدراسة، بأعتبار ان التعليم يعتبر مرحلة مهمة وصعبة للطفل. 

 أوالعقاب البدني بغرض التأديب  إلى الآباءيلتجأ  الأحيانثير من فك

ان هذا النوع من العقاب يعلم  الآباءبالدراسة ، ويعتقد  ماالاهتم

تحمل المسؤولية ويساعدهم على تطوير شخصيتهم الأطفال
(11)

. 

 المدرسين: أوسلوكيات المعلمين  -2

العنف ضد  أستخدامل الداخلية للمدرسة دور كبير في ماتلعب العو

ومنها المناخ المدرسي ) عدد الطلاب ، ظروف العمل  الأطفال

للمعلمين والمدرسين ، وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

وجود  إلىذلك (، أضافة  إلىوما  العامة للمعلمين والمدرسين

 .الأطفالل مع مامعلمين غير كفوئيين في التع

على التواصل الاجتماعي مع  الأطفالمهمة المدرسة هي مساعدة 

تفشل المدرسة في هذه المهمة  الأحيانان في بعض  ألاالغير 

ويرجع السبب في ذلك عدم وجود الكفاءة اللازمة للمعلمين في 

، وكذلك مرور المعلمين بظروف ومشاكل الأطفالجيل مع ل ماالتع

في  تفريغ المعلم غضبه إلىأقتصادية تؤدي  أوقد تكون اجتماعية 

المدرس أن يفهم بأنه مربي قبل  أوالطالب ، أذن يجب على المعلم 

ان يكون معلم ، فيجب ان تكون علاقة المعلم بالطالب مبنية على 
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 الإجراءات أستخداموعدم  والأنصافالمحبة والعطف والعدل 

 التأديبية من قبل المعلم بشكل سيء ضد الطالب.

 : الفقر والبطالة -3

الفقر  الأطفالتفشي ظاهرة العنف ضد  إلىالتي تؤدي  الأسبابمن 

هو السبب في أرسال أبنائهم  للأسرةوالبطالة، فالوضع المعيشي 

يعانون من البطالة ولا يجدون  الأبوينالعمل وخاصة اذا كان  إلى

هم ، فيكون أطفالواحتياجات  احتياجاتهمالعمل المناسب الذي يسد 

التسول في الشوارع ، مما  أولعمل هم لأطفالالسبيل الوحيد هو زج 

بل قد يصل  الإجراميةلالهم من قبل العصابات أستغ إلىيؤدي 

منظمات غير  أو أشخاص إلى أبنائهمببيع  الآباء قيام إلى رمالأ

التسول في  أوالدعارة  اكنأمدفع بناتهم للعمل في  أومعروفة 

الرئيسية لارتفاع  الأسبابالشوارع ، لذا فان الفقر والبطالة من 

 .الأطفالظاهرة العنف ضد 

في  الأسريالنيابية ان زيادة العنف  الأنسانوقد أكدت لجنة حقوق 

 أيضانسبة الفقر والبطالة، وأكدت  ارتفاع إلىالمجتمع يرجع 

العراق هم ضحايا  أطفال% من  02فان  اليونيسفمنظمة 

العنف
(12)

. 

 تكنولوجيا المعلومات: -4

من حياتنا  يتجزأأصبحت تقنيات المعلومات والاتصالات جزء لا 

في  الأطفالومن المستحيل الاستغناء عنها ، وفي عالمنا يبدأ 

في سن مبكر جدا ، دون ان يدركوا الخطر  الأنترنتشبكة  أستخدام

تكنولوجيا المعلومات سبب  أصبحتيعرضون انفسهم له. لذا الذي 

 أستخدام، وذلك لازدياد  الأطفالانتشار العنف ضد  أسبابمن 

والهاتف المحمول بشكل كبير ، ويرجع السبب  للأنترنت الأطفال

المشاهدة عبر  إلىالتلفزيون  مشاهدة التحول من إلىفي ذلك 

 ماسيف ذو حدين ، فهو جزء من النظ فالأنترنت، الأنترنت

العديد من الفرص للتعليم  الوصول إلى  نتالأنترالتعليمي ويوفر 

اذا تم  الأخرينتنمية الشخصية والتعبير عن الذات والتفاعل مع و

ه بشكل صحيح، ولكن من جانب اخر تشكل شبكة أستخدام

، فعلى الرغم الأنترنتعبر  الأطفالة ممخاطر على سلا الأنترنت

عدد من المخاطر منها )  الأطفال، يواجه  الأنترنتمن فوائد 

التي تهدد حياتهم، التعرض  الألعاب أستخدامالمحتوى غير اللائق، 

التنمر(، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي  أوللتحرش الجنسي 

سهولة الوصول  العنف الجنسي فهذه المشكلة ليست جديدة ولكن أو

 إلىتسهيل الوصول فاقمت المشكلة وذلك من خلال  الأنترنت إلى

 الاعتداء الجنسي.كمحتوى 

في سياق اتصالهم بغيرهم من خلال  الأطفاليمكن ان يتعرض 

 أوالتحرش بهم  أوتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتسلط عليهم 

 الأنترنتخارج  أجانبخداعهم بلقاء  أو إكراههم أوملاحقتهم 

واستدراجهم لممارسة الجنس
(13)

. 
 

 على المخدرات والكحول: الإدمان -5

الكحول والعنف  أوعلى المخدرات  الإدمانهناك ارتباط كبير بين 

على الكحول يؤثار بشكل مباشر على  فالإدمان، الأطفالضد 

فقدان ضبط النفس  إلىالوظائف الجسدية والمعرفية مما يؤدي 

، وقد يغير الأطفالويجعل الناس اكثر عرضة للسلوك العنيف تجاه 

 الأطفاللين عن سؤوالم أوالوالدين  بإحساسالكحول تعاطي 

درجة تجاهل احتياجاتهم  إلىهم أطفالمع  ويجعلهم يقضون وقتا اقل

 . الأساسية

 أوالذين لديهم تاريخ مع الكحول  الآباءوتظهر الدراسات ان 

الذين  الأطفالهم ، وأطفال إلى للإساءةالمخدرات هم اكثر عرضة 

المخدرات  أوعلى الكحول  للإدمانيتعرضون للعنف اكثر عرضة 

في مرحلة البلوغ
(14)

. 

 الأطفالالمترتبة عن العنف ضد  ثارالآ: الفرع الثاني

 أووخيمة قد تكون صحية  آثاار الأطفاليترتب على العنف ضد 

 الأمدالعواقب قد تكون طويلة  أو ثاارالآاجتماعية. هذه  أواقتصادية 

غير مباشرة، وغير مقتصرة على العنف  أووقد تكون مباشرة 

 ثاارالآالجنسي، ويمكن تقسيم  أوالجسدي بل تشمل العنف النفسي 

 -: إلى الأطفالالمترتبة عن العنف ضد 

 الصحية: ثارالآ -أولا:

صحية خطيرة على الطفل  آثاار الأطفاليترتب على العنف ضد 

على المدى الطويل  آثاار أوعلى المدى القصير  آثاارت أكانسواء 

 أمالعنف جسدي  أكانيستمر مع الطفل ما بعد بلوغه سواء  أي

 أوالطفل مباشرة  إلىالعنف موجه  أكانسواء  جنسي ، أمنفسي 

في منازلهم  العنف يشاهدون أستخدام الأطفالغير مباشر اذا كان 

 .ومدارسهم ومجتمعاتهم

الصحية أصابة الطفل بفايروس نقص المناعة وكذلك  ثاارالآمن 

راض المنقولة جنسيا الناتجة عن العنف الجنسي وكذلك مشاكل مالأ

ض غير المعدية من ضمنها رامفي الصحة العقلية  وكذلك الأ

راض الرئة أمالدموية والسرطان و والأوعيةراض القلب أم

 الأسسالمزمنة والسكري. وتوضح الدراسات التي تتناول 
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المرتبط بالعنف قد يتسبب في  الإجهادان  ثاارالآالبيولوجية لهذه 

تلف الجهاز العصبي والتنفسي
(15)

. 

 السلوكية للطفل: ثارالآثانيا : 

الخارجي للطفل التي من خلالها نستطيع هو المظهر  الأطفالسلوك 

معرفة مدى تأثاير العنف على الطفل وسلوكياته وقد يترك العنف 

 . خطيرة على سلوكيات الطفل آثاار الأطفالضد 

يبدو ان قائمة المشكلات السلوكية المرتبطة بالعنف في مرحلة 

الذين يتعرضون لسوء  الأطفالاذ يتعرض  ،ابدآالطفولة لا تنتهي 

 أوعلى الكحول  الإدمانلخطر متزايد الناتج عن   المعاملة

المخدرات والانخراط في نشاطات جنسية شديدة الخطورة في 

هو أحد  الأجيالالسنوات اللاحقة . ويمكن ان يكون العنف عبر 

ن الطفل الذي يتعرض تائج العنف في مرحلة الطفولة ، حيث ان

فضحايا العنف  يستخدم العنف عند بلوغه  أيضاللعنف يمكن هو 

اليوم يمكن ان يكونوا مجرمي العنف مستقبلاً. أضافة لما تقدم يمكن 

ان يلعب العنف دور كبير في التأثاير على المستوى الدراسي او 

التعليمي للطفل
(16)

. 

  -الاقتصادية: ثارالآثالثا : 

رة على البلد ، ياقتصادية كب آثاار الأطفاليترتب على العنف ضد 

 لإزالة أو الأطفالا لمنع العنف ضد أمحيث يتطلب تدخل الدولة 

 أوقد تكون صحية  آثاارفكما ذكرنا ان للعنف ، المترتبة عليه  ثاارالآ

 إلىوغيرها، وهذا يحتاج  الأطفالبسلوكيات  ما يتعلق أونفسية 

 .ثاارالآوال ضمن الموازنة للتخلص من هذه أمتخصيص 

ان التأثايرات الاقتصادية العالمية  الدراسات الحديثةوقد أظهرت 

ومنها عواقب  الأطفالوالتكاليف الناتجة عن عواقب العنف ضد 

تريليون دولار(،  7العنف الجسدي والنفسي والجنسي تقدر بـ ) 

وهذه التكلفة الهائلة اعلى من الاستثمار المطلوب لمنع الكثير من 

 الأطفالن الوقاية من العنف ضد ا إلىهذا العنف، وهذا ناتج  آثاار

ه يتطلب جهود كبيرة من الدولة من حيث توفير آثاار إزالة أو

الذين يهربون من  الأطفال لإيواءاكن أمتوفير  أوالخدمات الصحية 

توفير الخدمات الصحية  أومدارسهم بسبب العنف  أوأسرهم 

،  الأطفالالعنف ضد  أستخدامراض الناتجة عن ملمعالجة الأ

 إلىان ما يصل  إلى اليونيسفمنظمة  أجرتهاالتي  الأبحاثوتشير 

الطفل يعرض  ا قدمليون طفل يتعرضون للعنف وهذ 271

الوفاة المبكرة وهذا  أود كالعجز الدائم مجسدية طويلة الأ لإصابات

الأطفاليتطلب تدخل من الحكومات لتقديم الدعم المالي لهؤلاء 
(17)

. 

 المبحث الثاني

 من العنف طفالالدستورية للأالحماية 

للدولة ، فهو أساس الدولة  والأعلىيعد الدستور القانون الاسمى 

الذي ينظم كل ما يتصل بها من حيث تكوينها وتنظيم سلطاتها 

المكونين لها ، وكذلك النص على حقوق وحريات  أو الأفرادو

، وقد عرفه البعض بأنه ) مجموعة من القواعد القانونية الأفراد

في الدولة واختصاص كل سلطة  العامةلتي تنظم السلطات ا

والعلاقة بين هذه السلطات بعضها البعض والحقوق الحريات التي 

( فرادتثبت للأ
(18)

 . 

وحقوق الطفل بشكل  عامحظيت الحقوق والحريات الفردية بشكل 

خاص في ظل القانون الدستوري بأهمية بالغة وخاصة عن طريق 

الحقوق ومقدمات الدساتير المكتوبة إعلانات
(19)

. 

 والإقليميةولقد عنيت البشرية على مختلف مستوياتها الدولية 

والوطنية بالاعتراف بحقوق الطفل وحمايته وتوفير الضمانات 

سواء في  ع ضحية اعتداء من قبل الأخريناللازمة له اذا ما وق

هذه الحالة او المجتمع ، حيث يكون الطفل في  الأسرةالمدرسة او 

ر الذي يسهل الاعتداء عليه مضعيفا لا يستطيع الدفاع عن نفسه الأ

مسؤولين عن رعايته وتربيته ، ولذلك فأن من  أشخاصخاصة من 

ور التي ورد التأكيد عليها بشأن حماية الطفل هو ان مأبرز الأ

ته وعدم ماكر ماعلى حماية الطفل واحتر أكدتاغلب دساتير العالم 

العنف بكل  إستخدامالمساس بها، فضلا عن تأكيدها على عدم 

بهذه الضمانات هو انتهاك  أخلال أيه ضد الطفل، واعتبرت أنواع

لحقوق الطفل ومن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما اقرت 

 إساءةلة حسنة ، فلا يجوز مامعلة الطفل ماالدساتير ضرورة مع

 أوتعريضه للتعذيب  أوالمعنوية  أولبدنية لته من الناحية امامع

 لا وكطفل ثاانيا.أوته كأنسانا مالة السيئة التي تحط بكرماالمع

الكبرى لقيمة النص على حقوق  الأهميةبناء على ما تقدم يتضح لنا 

الطرف  باعتبارهالطفل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضده 

الضعيف في هذا المجتمع ولا يملك حول ولا قوة ، لذا يجب ان 

تتدخل الدولة في حمايته ، وهذه الحماية يجب ان تبدأ من الدستور ، 

ممارسة  أيفعندما ينص الدستور على حماية حقوق الطفل ومنع 

للعنف ضده فأنه يعطي لهذه الحماية صفة الجمود وعدم المساس 

 معقدة وصعبة . لإجراءاتطبقا  ألاتعديلها  أوبها 

عالجت فيها الدساتير حقوق الكيفية  إلىبعد هذه المقدمة نتطرق 

الطفل وحمايته من العنف والاضطهاد وذلك في مطلبين : نتناول 
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ا المطلب الثاني فنخصصه أمالدساتير العربية ،  الأولفي المطلب 

 .2221للدستور العراقي لسنة 

العربية ودورها في حماية الطفل من الدساتير : الأولالمطلب 

 العنف

 :2114أولا: دستور جمهورية مصر العربية لسنة 

بعد اندلاع  2210صدر دستور جمهورية مصر العربية لسنة 

تعطيل دستور  إلىوالتي أدت  2212ثاورة تموز سنة  أومظاهرات 

جمهورية مصر العربية لسنة  دستور دور، وص 2212سنة 

ر على مجموعة من الحقوق والحريات ، نص هذا الدستو2210

 الإشارةان ديباجة هذا الدستور جاءت خالية من  ألا،  فرادللأ

الصريحة للطفل وحمايته، ولكن ذكر مصطلح ) المواطن ( والذي 

يشمل بدوره ) الطفل ( لان مصطلح المواطن جاءت مطلقة 

وبذلك يشمل كل شخص يحمل  أطلاقهيجري على  والإطلاق

 أولونه  أوجنسه  أوالجنسية المصرية ، بغض النظر عن ) عمره 

مذهبه(، عندما ذكرت ديباجة الدستور المصري  أودينه  أوقوميته 

هي حق لكل  الإنسانيةعلى ان الحرية والعدالة الاجتماعية والحرية 

حق كل مواطن ان يعيش على ارض  إلى أيضا أشارتمواطن ، و

الطفل في ديباجة الدستور المصري له  أذنان ، أمن وأمر في مص

ان وكذلك الحرية أمن وأمحصة من الحقوق المذكور بأن يعيش في 

 . الإنسانيةوالعدالة الاجتماعية والحرية 

 إلى( منه 92المادة )  أشارتا نصوص الدستور المصري فقد أم

العمر( عشر من  نةماتعريف الطفل بأنه )كل من لم يبلغ الث

 والأوراق) الاسم ،مجموعة من حقوق الطفل كـ إلى أيضا أشارتو

المجاني  الإجبارية والتطعيم الأسريالثبوتية، والرعاية الصحيةو

الدولة بحماية الطفل من  ماالتز إلىبشكل صريح  أشارتوغيرها( و

لة وكذلك الاستغلال الجنسي ماالعنف وسوء المع أشكالجميع 

في  الأطفالمنع تشغيل  إلىالمادة ذاتها  أشارتوالتجاري ، وكذلك 

منع  إلىكذلك  أشارتتعرضه للخطر، و إلىالتي تؤدي  الأعمال

اكن احتجاز البالغين خوفا من تعرضه للعنف أمفي  الأطفالأحتجاز 

خطيرة،  إجراميةيحملون صفة  أشخاصالاعتداء عليه من  أو

على تأسيس  في الدستور وحسناً فعل الدستور المصري عندما نص

الذين ترتكب ضدهم الجرائم ومن  الأطفالقضائي خاص ب مانظ

 اليه. الإساءة أوه أنواعضمنها جرائم العنف بكل 

الطفل  إحاطةونرى ان المشرع الدستوري المصري كان موفقا في 

العنف  أشكالبالحماية الدستورية عندما نص حماية الطفل من كل 

الخطرة وكذلك  الأعمالي العمل فوكذلك النص منع الطفل من 

 قضائي خاص به. ماتأسيس نظ

 :1552الهاشمية لسنة  الأردنيةدستور المملكة  -ثانيا:

عل حماية حقوق المواطن  1112لسنة  الأردنينص الدستور 

 أوومن ضمنه الطفل دون تمييز بسبب اللغة  مابشكل ع الأردني

 اللون ولم يميز بالتمتع بهذا الحقوق بين الصغير والكبير. أوالعرق 

ً في حماية الطفولة من العنف  الأردنيالدستور  لم يكن موفقا

ذكر  أيته وحريته ، فالديباجة جاءت خالية من ماكر ماواحتر

/ 6في المادة )  ألاما نصوص الدستور فلم يتم ذكر الطفل أللطفل، 

 الإساءةيحمي الطفولة ويحميهم من  ( منه عندما ذكر بأن القانون1

القانون العادي الذي  إلىأحال حماية الطفل  أيوالاستغلال ، 

 الأفضلوالتعديل، وكان  الإلغاءيخضع للسلطة التشريعية من حيث 

ان يعطي للطفل حماية دستورية خاصة وذلك لان النصوص 

 أودة يصعب الغائها ماالدستورية كما ذكرنا سابقا تعتبر نصوص ج

 1191تغييرها ، لتصبح منسجمة مع اتفاقيات حقوق الطفل لسنة 

ائل الدول التي أووالذي يعتبر من  الأردنوالتي صادق عليها 

 صادقت على هذه الاتفاقية.

 -:1551ثالثا : دستور الجزائر لسنة 

فيما يتعلق بحماية الطفولة في الدستور الجزائري فقد كان هناك 

ال ، بعد ان كانت  هذه الحماية غير نوع من التطور في هذا المج

وكذلك  1191موجودة في الدساتير السابقة ، فقد جاء دستور 

 ألابنوع من الحماية للطفل الجزائري ، 1116الدستور الحالي لسنة 

النافذ لم  1116ان هذه الحماية كانت فقيرة نوعا ما، ففي دستور 

( 62في مادة واحدة وهي المادة )  ألايتم ذكر الطفل بشكل صريح 

ا أموالشبيبة والطفولة(،  الأسرةمنه، عندما نص على ).....حماية 

،  شكالالأالعنف ضد الطفل فلم يتم التطرق اليه بأي شكل من 

ويعتبر هذا قصور بالحماية الدستورية للطفل الجزائري ، أذن فهذه 

ور جاء خاليا من الحماية تبقى ناقصة وغير فعالة ، وذلك لان الدست

حماية الطفل من العنف وكذلك جاء خاليا من آلية حماية الطفل فهو 

المسؤولين  أو الآباءوهم  للأخرين للقوانين و ر حمايتهأمبذلك ترك 

مؤسسات تفعل النصوص  إلىعن تربيتهم وهذه الحماية تحتاج 

عليه دستور  كانا بخلاف م الدستورية المتعلقة بحماية الطفل،

( منه على تأسيس مؤسسات 61يث نص في المادة ) ح 1176

ومة والطفولة ، وهذا يشكل تراجعا مملائمة تعمل على حماية الأ

دستوريا في مجال حماية الطفولة في الدستور الجزائري لسنة 

ان المشرع الدستوري الجزائري تدارك ذلك من خلال  ألا، 1116
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( منه  61دة ) للدستور الجزائري عندما نص في الما 2216تعديل 

سنة ، وكذلك نص على  16دون سن  الأطفالعلى منع تشغيل 

( منه على منع  72معاقبة من يخالف ذلك وكذلك نص في المادة ) 

 .الأطفالالعنف ضد 

 :2111رابعا : دستور المملكة المغربية لسنة 

من خلال دراستنا للدستور المغربي، لاحظنا بأن دستور المملكة 

كبيرة ، ويرجع السبب في ذلك لتأثاره المغربية مر بتطورات 

بالتطورات الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 

وحقوق الطفل بشكل خاص، ففي الدساتير  مابشكل ع الأنسان

فل بصورة غير مباشرة وذلك من حقوق الط إلىالسابقة كان يشير 

ان دستور سنة  ألا، مابشكل ع الأنسانخلال حديثه عن حقوق 

النافذ جاء مغايراً عما كان عليه في الدساتير السابقة  2211

 وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.

على سعي ( منه  22غربي النافذ في الفصل ) فقد نص دستور الم

الدولة لتوفير الحماية القانونية والوضع الاجتماعي والمعنوي لكل 

ذلك أنشأ هذا الدستور  إلىتمييز، أضافة  أيوبدون  الأطفال

خاص الستشاري لامؤسسة دستورية اطلق عليها تسمية ) المجلس ا

والطفولة (، ولم يكتفي المشرع الدستوري بذلك وانما نص  للأسرة

لطفولة من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء على حماية ا أيضا

العقلية،  أو الحركية أوالحسية  أوالجسدية  الإعاقةوا يعانون من أكان

ان الذي يؤخذ على الدستور المغربي عدم النص بشكل صريح  ألا

 .الأطفالعلى حظر ومكافحة العنف ضد 

 

 ودوره في حماية 2115الدستور العراقي لسنة : المطلب الثاني

 من العنفالطفل 

حماية الطفل فقد حرص المشرع الدستوري على  لأهميةنظرا 

 إلىحمايته، وذلك لان وجود نصوص دستورية تحمي الطفل يؤدي 

 عدم تشريع اي قانون يخالف النصوص الدستورية.

بأنه نص على حماية الطفل  مما يحمد للمشرع الدستوري العراقي

في المتن،  أوردهاالنصوص التي  إلىفي ديباجة الدستور اضافة 

) نحن شعب العراق الناهض  2221حين جاء في ديباجة دستور 

 الاهتمامتواً من كبوته ...... عقدنا العزم برجالنا ونسائنا .... على 

بالطفل وشؤونه .....( وجاءت نصوص الدستور لتأكد هذه الحماية 

/ ب( بأن الدولة ملزمة بحماية أولا/ 21، عندما نص في المادة ) 

لطفولة ، وكذلك نص في الفقرة ) ثاالثاً( من نفس المادة على منع ا

بكافة صوره، ونص بوجوب ان  طفالللأالاستغلال الاقتصادي 

الكفيلة بحمايتها، ولم يكتف المشرع  الإجراءاتتتخذ الدولة كافة 

 الأطفالالعنف والتعسف ضد  أشكالبذلك بل منع كل الدستوري 

 / رابعاً( .21في المجتمع ) المادة  وأالمدرسة  أو الأسرةسواء في 

اكثر اصراراً من الدساتير  2221من خلال ما تقدم نجد ان دستور 

سالفة الذكر في حماية الطفل والتصدي لظاهرة تعنيفه، حيث اكد 

دستور على تجريم تعنيف الطفل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، 

دي ، حيث جريمه للسلطة التقديرية للمشرع العار تأمولم يترك 

كافة  ماتدخل بالنص المباشر على منع العنف ضد الطفل والز

الكفيلة لحماية الطفل،  الإجراءاتالدولة وسلطاتها بأتخاذ  أجهزة

وهذا دليل قاطع على مدى عزم واصرار المشرع الدستوري 

 .ورغبته المؤكدة في حماية الطفل

وبذلك  العنف ( أشكالاستخدم عبارة ) كل  المشرع الدستوري 

عديدة ، فهو قد يأخذ  أنواعالعنف فللعنف  أنواعيكون شمل كل 

الشكل المادي ) العنف الجسدي ( وقد يأخذ اشكل المعنوي ) العنف 

الترك )  أوبفعل سلبي  أوالنفسي ( سواء ارتكب بفعل ايجابي 

فعل من الواجب قانوناً  إتيانتناع عن مالأ ويقصد بالترك او السلبي:

 كالإهمالسلبية على الطفل  آثاارة الطفل ، مما يترك اتخاذه لمصلح

وعدم تربيته ورعايته بشكل صحيح (، ولكن السؤال الذي يطرح 

لا  أم الأطفالمن يحدد ان هذا الفعل يدخل ضمن دائرة العنف ضد 

؟ يبدو ان الجواب على ذلك تركه للسلطة التقديرية للقاضي فهو 

 لا. أمطفل يعتبر تعنيف الذي يحدد هل الفعل الذي ارتكب ضد ال

 

 المبحث الثالث

 في القوانين العقابية والقوانين الاخرى الأطفالمكافحة العنف ضد 

 والبدنية  الإساءة والعنف  أشكالللطفل الحق في الحماية من 

غير ذلك  أوالتشرد  والتقصير  و الإهمال وأالجنسية  والمعنوية 

الاستغلال على ان تتخذ الدولة كافة  أو المعاملة إساءة أشكالمن 

ين الحق أمالتدابير التشريعية والادارية والتربوية اللازمة لت

 المذكور.

وقد اتخذت الدولة العراقية مجموعة من التدابير لمواجهة العنف 

 الأجهزةعلى مستوى  أوعلى المستوى التشريعي  الأطفالضد 

ارة الداخلية تحت جهاز مرتبط بوز أنشاءوكان ابرزها  الإدارية

محكمة مختصة بالعنف  أنشاءاسم ) الشرطة المجتمعية ( وكذلك 

ان كل ذلك لم يحول دون استمرار ظاهرة العنف ضد  ألا. الأسري

 .الأطفال
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الحفاظ  أوفالطفل ضعيف ذهنيا وبدنيا، بصورة لا تمكنه من الدفاع 

على حقوقه مما يجعله اكثر عرضة من غيره ليكون ضحية في 

 .العديد من الجرائم

وبالتالي يكون من الطبيعي ان تلتزم الدولة بتوفير الحماية الجنائية 

للطفل المجني عليه وهذه الحماية ذات طبيعة مزدوجة فهي من 

ان القانون الجنائي  أساسشخصية على  أوناحية حماية فردية 

مي الطفل من التهديدات المتعددة التي يتعرض لها بسبب ضعفه، يح

فهذه الحماية تعيد التوازن بين حالة الضعف التي يعاني منها الطفل 

هي حماية جماعية  أخرىوالقوة التي يتمتع بها الجاني ، ومن ناحية 

والقوانين العقابية بشكل خاص تحمي  مابشكل ع ونبأعتبار ان القان

كفئة اجتماعية من المحتمل ان  الأطفالظ على حافالطفولة وت

اكثر من غيرها للاستغلال من جانب فئات اجتماعية تتعرض 

من خلال  أوالعمل  أرباب أوالمعلمين  أو الآباءسواء من  أخرى

إجراميةعصابات 
(20)

. 

في القانون العادي  الأطفالبموضوع مكافحة العنف ضد  وللإحاطة

 : نتناول في المطلبثالاثاة مطالب  إلىيجب تقسيم هذا المبحث 

ا المطلب أم، قابية طفل من العنف في القوانين العحماية ال الأول

، أما المطلب نين الخاصة بحماية الطفلللقواالثاني فنخصصه 

لسنة  27الثالث فنخصصه لحماية الطفل في قانون العمل رقم 

2211. 

 قابيةالعطفل من العنف في القوانين حماية ال: الأولالمطلب 

من  الأطفالتعتبر التدابير التشريعية هي عنصر ضروري لحماية 

الضرر  أشكالالعنف اي كافة  أشكالالعنف ، فحماية الطفل من كل 

الاقتصادي، لذا  أوالاستغلال الجنسي  والعقلية   والبدنية  الإساءةو

من  أييجب ان تكون هناك حماية وتبدأ هذه الحماية من التشريع 

 العنف ضد الطفل . أشكالقوانين تمنع جميع  إصدارخلال 

 1191العراق لاتفاقية حقوق الطفل لسنة  ماعلى الرغم من انضم

البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه  إلىه ماوكذلك انضم

الاتفاقية ، وذلك بموجب قانون التصديق عليها الذي صدر سنة 

تشرع قانون خاص لم  الأن إلىان السلطة التشريعية  ألا، 2227

ل مبعثرة بين بحماية الطفل العراقي، وبقت الحماية القانونية للطف

تقسيم هذا هذه الحماية ب إلىمجموعة من القوانين، وسنتطرق 

حماية الطفل بموجب  الأولنتناول في الفرع  فرعين إلىالمطلب 

المعدل، ونخصص  1161لسنة  111عراقي رقم قانون العقوبات ال

 ا الفرع الثالثأمعن قانون مكافحة البغاء،  مللكلا الفرع الثاني

 .الأسريفنتناول فيه مشروع مناهضة العنف 

 الحماية الجنائية للطفل من العنف: الأولالفرع 

يشمل القانون الجنائي بمعناه الواسع على قانون العقوبات الذي 

يحدد القواعد الجنائية المتضمنة الجرائم والعقوبات ويشمل قانون 

 الإجرائيةالمحاكمات الجزائية المتضمن القواعد الجنائية  أصول

القواعد الموضوعية بما يضمن تحقق  التي عن طريقها يتم تطبيق

الغرض منها
(21)

الحماية للطفل  أنواع. تعد الحماية الجنائية من اهم 

وذلك لاحتوائها على عقوبات رادعة ضد مرتكبي العنف ضد 

الفرع على قانون العقوبات العراقي  الطفل ستقتصر دراستنا في هذ

 الإجراءاتعن  مالمعدل وذلك لان الكلا 1161لسنة  111رقم 

 الأطفالالمعنية بحماية  الأجهزةنا عن مالجنائية سيكون ضمن كلا

 من العنف.

ة يستفيد منها الشخص ماالحماية الجنائية الموضوعية قد تكون ع

مدى  لإبرازوذلك  الأطفالالراشد والصغير، وقد تكون خاصة ب

كطفل ، حماية تمليها ظروفه تمتع الطفل بحماية خاصة تميزه 

 أو الأغراء أساليبمواجهة  الخاصة المتمثلة في ضعف أدراكه أو

الذي يتعرض لها الإفساد
(22)

. 

تناع عن فعل يعرض أم أولة الطفل هي كل فعل مامع إساءةوبما ان 

ة وصحة الطفل البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للخطر مسلا

فأنها تنطوي على مساس خطير بالحقوق سالفة الذكر ، خاصة وان 

الذهنية، لذلك فقد  مقدراتهالطفل يتميز بضعف قوته البدنية وضعف 

ا ان يدعو المجتمع الدولي الدول المصادقة على اتفاقية ماكان لز

 إقرارهاتحصين الحقوق التي تم  إلى 1191حقوق الطفل لسنة 

 إساءةلصالح الطفل بنصوص جنائية خاصة لحمايته من جرائم 

توظيفا من  ثركالأ الأدواتلة، وذلك لان القانون الجنائي من ماالمع

وحماية حقوق  للأشخاصطرف الدولة لحماية المراكز القانونية 

من المشرع الجنائي  وأيمانامن الاعتداءات المحتملة ،  الأنسان

بأهمية الزجر والعقاب في حماية الطرف الضعيف داخل المجتمع 

ة تجرم كل ماا وجود مقتضيات زجرية همامثلا، كان لز كالطفل

للطفل الإيذاء أشكالتناع قد يترتب عنه شكل من أم أوفعل 
(23)

. 

وقد تطرق قانون العقوبات العراقي لمجموعة من الجرائم المتعلقة 

 وحمايتهم جنائيا. الأطفالعلى  بالاعتداء

( من قانون العقوبات العراقي كل  276حيث عاقبت المادة ) 

شخص يقوم بأبعاد طفل حديث العهد عمن لهم سلطة شرعية عليه 

( فقد نصت بشكل صريح على تجريم  292ا المادة ) أم،  وإخفاءه

عشر من العمر للخطر،  الخامسةكل من يعرض طفل لم يبلغ 

والمشرع ذكر مصطلح ) الخطر ( ولم يبين ما المقصود به، لذا 
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جسمه  وسلامةالتي تهدد حياة الطفل  الأخطار أنواعفهو يشمل كل 

العنف الجنسي  إلى( فقد تطرقت 217 – 212ا المواد ) أمعقله،  أو

 الثامنةالذي يتعرض له الطفل، واعتبرت ) الطفل ( الذي لم يتم 

شرة من العمر ظرف مشدد اذا وقعت جريمة الاعتداء الجنسي ع

ا أم  .بدون رضاه أمسواء وقعت الجريمة برضا المجني عليه 

 لأغراضجنسيا  الأطفال( فقد منعت استغلال 211المادة ) 

 التجارة.

ا ما يتعلق بحرمان الطفل من حريته فقد افرد لها المشرع أم

( من القانون  022العراقي نص خاص عندما نص في المادة ) 

ا أمعشرة من العمر.  الثامنةعلى تجريم خطف الطفل الذي لم يتم 

ما يتعلق بالعنف الجسدي فقد شمل الطفل بالحماية الجنائية ضمن 

بين الصغير والكبير ، فقد  لم تفرق لأنها الإيذاءنصوص جرائم 

( على معاقبة من ) أعتدى على اخر.....( 012نص في المادة ) 

مادة ضارة ا واي  إعطاء أوالعنف  أوالضرب  أوسواء بالجرح 

عاهة مستديمة سواء بقصد  أحداث إلىفعل مخالف للقانون وادى 

 الإيذاء( نصت على جرائم 012بدون قصد ، وكذلك المادة )  أو

نشأ عنها كسر عظم ، فهذه النصوص تشمل حتى الطفل  أو البسيطة

 جاءت مطلقة. لأنهاوان لم يذكره المشرع بشكل صريح 

لسنة  8رقم  حماية الطفل في قانون مكافحة البغاء: الفرع الثاني

1588 

شرع هذا القانون بهدف القضاء على الجنس بأعتباره مهنة 

ان المشرع عرف البغاء  ألا، الأشخاصومصدر للرزق لبعض 

بمعنى  أياللوطة بأجر مع اكثر من شخص،  أوتعاطي الزنا  :بأنه

كذلك عاقب  ذا ارتكب الفعل بأجر مع شخص واحد!لا يعتبر بغاء ا

هذا القانون السمسار الذي يتوسط بين شخصين بقصد تسهيل 

ارتكاب البغاء، وكذلك نص على معاقبة كل شخص يفتح محل 

 غاء.خاص لممارسة الب

فقد شدد القانون العقوبة على كل من  الأطفالا ما يتعلق بحماية أم

عشرة من عمره بأن جعل العقوبة هي  الثامنةيستعمل شخص لم يتم 

السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة مع الحكم بالتعويض 

ان الذي يؤخذ على هذا القانون هو اشتراطه ان  ألاللمجني عليه، 

التهديد لفرض العقوبة  أوالقوة  أو الإكراه أويستعمل الجاني الخداع 

على الجاني، وكان المفروض ان عدم اشتراط هذه الحالات اذا كان 

 عشرة من عمره. الثامنةالمجني عليه طفل لم يتم 

 

 الأسريمشروع مناهضة العنف : الفرع الثالث

العنف  أشكالمن كافة  الأسرةحماية  يهدف مشروع هذا القانون إلى

ان هذا  ألاضد بعضهم ،  الأسرة أفرادالناتج عن تصرفات بعض 

لنساء والفتيات المتعرضات للعنف دون ذكر القانون خصص ل

للطفل على الرغم من ان الطفل اكثر عرضة للعنف في العائلة 

غير  ستغلاله لأغراضا أونفسي  أمالعنف بدني  أكانسواء 

 الوقت استغلاله اقتصاديا وتركه في الشوارع طوال أومشروعة 

احد  أوكوسيلة للتسول به عن طريق والديه  استخدامه أوللتسول 

اسرته وكسب شفقة الناس عليه وما نشاهده في الشوارع كل  أفراد

الموجبة لتشريع هذا  الأسبابيوم دليل على ما ذكرناه. وركزت 

على  أيضاالعنف وركز  أشكالعلى وقاية المرأة من جميع القانون 

التمييز وانتهاك لحقوق  أشكالالعنف ضد المرأة بعده شكل من 

 أفرادالمرأة دون سائر  إلى، وكأن هذا القانون موجه الأنسان

 .الأسرة

ا ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في مشروع مناهضة أم

الخطيرة التي يتركها فعل  ثاارالآفأنها لم تتناسب مع  الأسريالعنف 

طفل، وذلك  أوة راأمالعنف على الضحية خاصة اذا كانت الضحية 

ة على مرتكب جريمة العنف مالان المشرع أكتفى بعقوبة الغر

، وهذه العقوبات غير كافية لردع مستخدم العنف خاصة ان الأسري

ة ضعيفة كالطفل هم فئ الأسريالمتعرضون للعنف  الأفراد

 ثاارالآوالمرأة، لذا يجب تشديد العقوبة بحيث تصبح تتناسب مع 

الطفل  أوالمترتبة على هذه الجريمة بل يجب ان يعتبر المرأة 

( من  21ونقترح تعديل المادة )  ظرف مشدد في هذه الجريمة

 :المشروع وتكون بالصيغة التالية 

( خمسمائة 122222ة لا تقل عن ) مابالحبس وغر يعاقب -أولا

( مليون دينار كل شخص  1222222الف دينار ولا تزيد عن ) 

 أسرته . أفرادارتكب العنف ضد فرد من 

ة ماتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغر -ثانيا

( 1222222( ثالاثاة ملايين ولا تزيد عن ) 2222222لا تقل عن ) 

 التالية: الأحوالي خمسة ملايين دينار ف

 أذا كان المجني عليه اصل للجاني. -1

نة عشرة من ماطفل لم يتم الث أوراة أماذا كان المجني عليه  -2

 العمر.

اذا توافرت في جريمة العنف احدى الحالات التالية عد ذلك  -ثالثا

 ظرفاً مشدداً:
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 أذا ارتكبت الجريمة لباعث دنئ. -1

 إلىالطفل  أواذا كان الهدف من العنف هو دفع المرأة  -2

 غير مشروعة . أو أخلاقيةغير  أعمالممارسة 

اذا ترتب على ممارسة العنف اصابة المجني عليه بعاهة  -2

 مستديمة.

اذا ترتب على العنف  الإعدام أوتكون العقوبة السجن المؤبد  -رابعا

 موت المجني عليه (.

 

 حماية الطفل من العنف في القوانين الخاصة: المطلب الثاني

 أيحماية حقوق الطفل هي احد شروط تكوين مجتمع ناجح في 

قوانين  إصدار إلىدولة بالمستقبل ، لذا التجأت العديد من الدول 

انتهاك يتعرض له  أيممتلكاته من  أوخاصة لحماية الطفل 

ه ، أشكاليعرضه للعنف بكافة  أوحقوقه المشروعة ويحرمه من 

والمصادقة  1191نة اتفاقية حقوق الطفل لس إصدارخاصة بعد 

عليها من قبل العديد من الدول ومنها العراق، فلقد كانت الخطوة 

( منها هو  0للاتفاقية ووفقا للمادة )  انضمامهاالتالية للبلدان بعد 

آلية لحماية حقوق  أنشاءتحسين التشريعات الوطنية من اجل 

  .الأطفال

لعمل تشريع ينظم كافة المجالات المتعلقة  بعض الدول اتجهت

بالطفولة والحداثاة في ظل قانون واحد بدلا من ان تكون ضمن 

الخاصة بحماية  الأحكامقانونية متعددة فعملت على وضع  أحكام

ومة والرعاية الصحية لهم والتعليم والضمان مالطفولة والأ

لة ماالمع لىإ بالإضافةلة ، ماالاجتماعي والرعاية الاجتماعية الك

تنظيمها في ظل  إلى، كل هذه المجالات سعت  طفالالجنائية للأ

قانون موحد لرعاية الطفل
(24)

. 

قوانين خاصة  إصداروفقا لذلك بدأت العديد من البلدان في   

 الأطفالقانون مساعدة  أصدرتالمانيا التي ومنها  الأطفالبحماية 

أصدرت قانونها الخاص لحماية حقوق والشباب، وكذلك فلندا التي 

قانون حماية  أصدرت، وكذلك روسيا الاتحادية الأطفالمصالح و

اتفاقية حقوق الطفل  أبراممن  عامبعد  أي، 1112الطفل لسنة 

قانون خاص  أصدرتا الدول العربية ، فهناك دول أم، 1191

، 2211، الكويت سنة 1116لحماية الطفل ومنها ) مصر سنة 

ا في العراق أموغيرها (،  2211، الجزائر 2216سنة  اراتمالأ

 76م رق الأحداثهي رعاية  الأطفالفقد أصدر قانونين تخص 

ا بعد أم، 1192لسنة  79 وقانون رعاية القاصرين 1192لسنة 

لم يصدر  1191مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ما زال هذا في العراق و الأطفالل لحماية ماقانون ش الأن إلى

القانون مجرد مشروع ينتظر تشريعه من قبل مجلس النواب 

مجلس  إلىأحالة القانون من قبل مجلس الوزراء العراقي وللعلم تم 

 .2221النواب منذ حزيران 

تقدم ندرس في هذا المطلب كل من قانون رعاية  بناء على ما

ومشروع قانون حماية الطفل لان  1192لسنة  76رقم  الأحداث

ا قانون رعاية أمهذين القانونين لهما الصلة بموضوع دراستنا، 

حماية  إلىيهدف  لأنهالقاصرين فلا علاقة له بموضوع دراستنا 

 .وال القاصرين وممتلكاتهمأم

 

 61رقم  الأحداثحماية الطفل في قانون رعاية : الأولالفرع 

 1583لسنة 

ودخل حيز  1192لسنة  76رقم  الأحداثصدر قانون رعاية 

،يعتبر هذا القانون من اهم القوانين 1192/ 7/  22التنفيذ بتاريخ 

التي دافعت ووفرت الحماية للطفل العراقي ، والذي يتعلق بالجرائم 

كان السبب  أو أدىوكذلك معاقبة كل من  الأحداثالمرتكبة من قبل 

فكما هو معروف ان  ب جريمة معينة.ارتكا إلىفي دفع الحدث 

 وإنمال شخصية متأصلة مع خلقهم ماليس مرده عو الأحداث أجرام

مرده الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه والتربية غير الصحيحة 

 لا دخلالتي  التي اعتادوا عليها ، فهم بحق ضحية هذه الظروف

لت ضرورة التفرقة أموراء الاعتبارات التي  كانا لهم بها، هذا م

الجزائية وعدم  بالمعاملةيتعلق  والكبار فيما الأحداثبين 

في حالة لم يرد نص ففي هذه  ألاقانون العقوبات  لأحكامخضوعهم 

الحالة يمكن الرجوع قانون العقوبات بشرط ان يتلائم وطبيعة 

الأحداثقانون رعاية  أسس وأهداف
(25)

. 

ارتكابه جريمة  أوالشوارع التشرد في  أوالتسول  إلىدفع الحدث 

العنف الذي يمكن ارتكابه ضد  أنواعمعينة هو بحد ذاته من اخطر 

الطفل ، لذا يجب مجابهته ومحاربته بأي طريقة ومعاقبة كل من 

، وهذا ما نص عليه قانون الأطفاليرتكب العنف بهذه الطريقة ضد 

من التشرد  الأطفالالذي جاء لحماية  النافذ الأحداثرعاية 

 والانحراف.

قد ميز هذا القانون بين الصغير والحدث والصبي والفتى، فالصغير 

ا الحدث من اتم التاسعة ولم يتم أمهو من لم يتم التاسعة من العمر، 

عشر،  الخامسةعشر ، والصبي هو من اتم التاسعة ولم يتم  الثامنة

من  2لمادة عشر ) ا الثامنةولم يتم  الخامسة عشرة أتموالفتي من 

 القانون (.

ان الذي يؤخذ على هذا القانون عدم وجود تناسب في العقوبة  ألا

( تعاقب  21ولي الصغير بحق الصغير فلمادة )  بالنسبة لما يرتكبه

 أوتشرده  إلىولي الصغير الذي يهمل رعاية الصغير مما ادى 

من دور كبير  الإهمالة فقط ، رغم ما يلعبه هذا ماانحرافه بالغر
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التسول في  إلىالتشرد الذي ينتج عنه التجاءه  إلىفي اتجاه الصغير 

الشوارع،  أطفالترك المنزل وتكوين ما يسمى ب أوة مااكن العمالأ

 أوبالبشر  الإتجاروبالتالي يصبح الصغير عرضة لعصابات 

البغاء وغيرها من الجرائم، كذلك المادة )  أواستغلاله في التسول 

التشرد والانحراف في  إلىقبت ولي الحدث الذي يدفعه ( عا22

 أوالقمار  أواكن الدعارة أمالحدث بالعمل في  ماقي أي  السلوك

 الأحوالالسيئين، وهذه بكل  الأشخاصمخالطة  أوشرب الكحول 

 انمساهمة الحدث في الجرائم ، لذا ك أوارتكاب  إلىسوف تؤدي 

ر مالقانون على ولي الأا تشديد العقوبات الواردة في هذا مالز

الحدث عندما تركه  أومارس العنف ضد الصغير  بأعتباره قد

 للعصابات تتحكم به كما تريد كونه ضعيف . أوللشارع 

 أداءتنع عن أمالمسؤول عن الحدث قد  أووبهذه الحالة يعتبر الولي 

ويقصد  الامتناعواجب وبذلك يكون قد اقترف جريمة من جرائم 

معين كان الشارع ينتظر  إيجابيفعل  إتيانن شخص ع أحجامبها 

يلزمه بهذا  يمنه في ظروف معينة بشرط ان يوجد واجب قانون

إتيانهالفعل وان يكون في استطاعة الممتنع عن 
(26)

. 

كذلك جاء القانون خاليا من مسؤولية رجال الشرطة عن جرائم 

القاء القبض عليه وقبل  أثاناءالتعذيب التي ترتكب ضد الحدث 

عرضه على قاضي التحقيق، لذا لا يجوز استعمال وسائل التعذيب 

على الاعتراف لان وسائل  لإجبارهالمعنوي مع الحدث  أوالمادي 

ضارة تنعكس على الحدث خاصة اذا كان بريئا  آثاارالتعذيب لها 

مما نسب اليه
(27)

. 

بأن هناك يتبين لنا  الأحداثفمن خلال نصوص قانون رعاية 

به وتربيته  والاهتمامر وهو رعاية الحدث مواجب يقع على ولي الأ

 أداءان يحفز مستلم الحدث على  أرادتربية صالحة ، فالمشرع 

كافة واجباته في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه فاذا اهمل احد 

جنحة عمدية  أوواجباته وترتب على ذلك ان ارتكب الحدث جناية 

اي  الامتناعة ، وهذه الجريمة من جرائم مارحكم عليه بدفع الغ

نتيجة ما كانت  إلىبتنفيذه  ماعدم القي أدىتناع عن عمل واجب أم

تجاه  إيجابيالتقع لو اتخذ الفاعل ) ولي الصغير ( موقفا حازما 

الحدث
(28)

. 

 

 حماية الطفل في مشروع قانون حماية الطفل: الفرع الثاني

على الرغم من مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 إلىالمشرع العراقي  عان ذلك لم يدف ألا،  1110في سنة  1191

فما  ل لحماية الطفل كما فعلت الكثير من الدول،ماقانون ش إصدار

مجرد مشروع ينتظر صدوره عن السلطة  زال هذا القانون

تشريع هذا القانون  إلىس الحاجة أمفالطفل العراقي ب التشريعية،

الذي يشمل حقوقه وحمايته من انتهاك حقوقه ومنها منع تعرضه 

وما نتج  2222 أحداثالعنف وخاصة بعد  أشكالشكل من  لأي

عراق نتيجة في ال والبطالة وزيادة الفقر إرهابية أعمالعنها من 

يرة درجة كب إلىوالمالي في دوائر الدولة  الإداريانتشار الفساد 

 عوائل فقيرة إلىالعراق وخاصة المنتمين  أطفالوكان ضحيتها هم 

هذا القانون وتطبيقه على ارض  إلىس الحاجة أم، لذا فنحن ب

الجريمة والانحراف  إلىالعراق من الانجرار  أطفال لإنقاذالواقع 

 .الأخلاقي

 ا اهم المبادئ التي جاء بها مشروع القانون هذا هي:أم

 الإجراءاتهذا القانون هو اتخاذ  أهدافنص على ان من  -1

الضرر  أوالعنف  أشكالحماية الطفل من كل  إلىالتي تهدف 

 أو الإهمال أوالجنسية  أوالمعنوية  أوالبدنية  الإساءة أو

 استغلاله. أولة ماله في المع الإساءة إلىالتقصير الذي يؤدي 

 الأجرام أشكالمنع هذا المشروع استغلال الطفل في مختلف  -2

التعصب والكراهية في داخله وتحريضه على  أفكاروزرع 

 .والإرهاببأعمال العنف والترويع  ماالقي

 الأحداثمنع تشغيل  الأعمالعلى مجموعة من  أيضانص  -2

 أوبالصحة  عمل فيه خطورة ومشقة ومضرة أيفيها وهي 

ثلة على هذه أمراض الخطرة للطفل، ثام ذكر مالتي تسبب الأ

مساعد  أووتشمل ) العمل على ظهر السفينة كوقاد  الأعمال

اكن ضيقة أم أوسطح الماء  أو الأرضالعمل تحت  أووقاد، 

عن طريق  أثاقالالتي تتطلب نقل  الأعمالمرتفعة جدا،  أو

خطرة ، العمل في  أدوات أوالعمل مع معدات  أوحملها باليد 

مل اهتزاز، الع أوفيها مستوى ضوضاء عالي  أوبيئات ملوثاة 

ذلك صنف  إلىالليل، أضافة  أثاناءالعمل  أولساعات طويلة 

عمل  أنواع أسوأ إنهاعلى  الأعمالالمشرع مجموعة من 

ها مثل بيع أشكالبكافة  الأطفالومنها ) عبودية  الأطفال

تجنيد  أوبالعمل القسري  استخدامهم أو الأطفالوالمتاجرة ب

 أستخدامفي المنازعات المسلحة، و واستخدامهم الأطفال

الطفل  أستخدامالدعارة ،  أو الإباحية الأفلامفي  الأطفال

غير  الأعمالالمخدرات ا واي من  وإنتاجللمتاجرة 

المشروعة، التي تمارس ضده، وقد عد المشرع العراقي هذه 

جرائم ونص على مجموعة من العقوبات على  الأعمال

بات ان هذا المشروع اغفل العقو ألاارتكاب هذه الجرائم ، 

 أوالطفل في المنازعات المسلحة  أستخدامعلى جريمة 

 هم بالعمل القسري.أستخدامو الأطفالتجنيدهم وكذلك عبودية 

نص المشروع على تعطيل العمل بالقاعدة الدستورية القانون  -0

الاعتداء على للمتهم فيما يتعلق بمرتكبي جرائم  الأصلح

/ عاشراً( من  11والمنصوص عليها في المادة )  الطفل

وكذلك المنصوص عليها في  2221الدستور العراقي لسنة 
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مخالفة  مأما(، وبذلك نكون 2/2قانون العقوبات في المادة ) 

 المحكمة الاتحادية العليا. مأمادستورية ومعرضة للطعن 

هناك مساواة من حيث العقوبة على الجرائم المنصوص عليها  -1

الجريمة والشروع فيها فقد نص  ماهذا المشروع بين اتم في

الأصلية اذا ( منه على تطبيق عقوبة الجريمة  11في المادة ) 

كب الجاني شروع في احدى الجرائم المنصوص عليها ارت

( منه  21لما جاء في قانون العقوبات في المادة )  خلافا 

 الجريمة. إتمامعندما خفف العقوبة في حالة عدم 

/ 61ناك تعارض بين نصوص هذا المشروع ففي المادة ) ه -6

التي تقتل طفلها اتقاء للعار  مثاانيا/ ب( ينص على معاقبة الأ

( يعاقب اصل 1/ ثاالثا/ 61، بينما في المادة ) الإعدامبعقوبة 

المجني عليه بعقوبة السجن مدى الحياة، والسؤال الذي يطرح 

 المجني عليه. أصولمن  متعتبر الأ ألا

العقاب البدني  استخدام(  69نع مشروع القانون في المادة ) م -7

تأديب الطفل وتهذيبه  لأغراضالنفسي حتى وان كان  أو

ضد الطفل ، وبذلك يكون  الإيذاءواعتبره جريمة من جرائم 

قد منع العنف المنزلي والمدرسي، لان المسؤولين عن الطفل 

المدرسة هم فقط من يحق لهم تأديب الطفل  أوفي البيت 

 وتهذيبه.

أعتد مشروع القانون بصفة الجاني في الجرائم المنصوص  -9

المجني  أصولعليها واعتبرها ظرف مشدد اذا ارتكبت من 

 الإهمالجرائم  أوعليه كما هو الحال في جرائم ) القتل العمد 

د اعت أخرىلة الطفل ( ، وفي جرائم ماجرائم سوء مع أو، 

من  أوحتى الدرجة الثالثة،  الأقارببصفة الجاني من حيث ) 

من يتولى تربية  أون ورجال الدين ملهم سلطة كرجال الأ

 الخادم (. أوالطفل 

وبعد ان انتهينا بذكر اهم ما جاء في مشروع قانون حماية الطفل، 

نقول ان هذه الحماية تبقى حبر على ورق مالم يشرع هذا من قبل 

ريعية بعد ان يتم معالجة بعض التناقضات التي وقع السلطة التش

فيها المشروع وكذلك حذف المادة التي تعد مخالفة للدستور 

العراقي . وكذلك انزاله منزلة التطبيق العملي من قبل السلطة 

 التنفيذية والقضائية.

هذا المشروع من قبل السلطة التشريعية تبقى حماية  إقرارقبل 

 وتعليمات خاصة وأنظمة أخرىه لقوانين الطفل ضد العنف خاضع

وهذه غير كافية لحماية الطفل خاصة بعد ان كثرت بشكل  بالاطفال

كبير وواضح وانتشرت الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة بكافة 

 أوجراء اعتداء على حق الطفل في الحياة ت أكانها سواء أشكال

 أواستغلال الطفل اقتصاديا  أوة جسمه مجراء الاعتداء على سلا

 الإتجارالعمل القسري وكذلك  أوالدعارة  أوالبغاء  أعمالجنسيا في 

بالبشر، وان ذكرت بعضها فأن العقوبات المنصوص عليها لا 

 أوالخطيرة الناجمة عن ارتكاب هذه الجرائم  ثاارالآ إلىترتقي 

 بعضها.

على  الأطفالب الإتجارففي قانون العقوبات لم ينص على عقوبة 

بالبشر واعتبره ضمن  الإتجارلجريمة  تجريمهالرغم من 

( منه ، وهذا  2ل حسب ما نصت عليه المادة ) ماالاختصاص الش

يعتبر نقص تشريعي ان ينص المشرع على جريمة دون ان يحدد 

هتك العرض فقد اعتد المشرع  أوا جرائم الاغتصاب أملها عقوبة، 

ا ما يتعلق بالعنف فالطفل أمد ، بصغر السن لاعتباره ظرف مشد

 – 012المنصوص عليها في المواد )  الإيذاءيكون خاضعا لجرائم 

( من 022(، فيما يتعلق بجرائم الخطف تطبق نص المادة ) 011

ان هذا القانون لا يوفر حماية كافية  ألا، قانون العقوبات العراقي

هذا المشروع  للطفل ، فهناك الكثير من الجرائم التي لم ينص عليها

وجرائم مشاركة  الأطفالب الإتجارومنها ما ذكرناه سابقا كجرائم 

ا ما يتعلق بقانون أموتجنيدهم في النزاعات المسلحة ،  الأطفال

في حالة مخالفته  بالغرامةالعمل فأكتفى بمعاقبة صاحب العمل 

 وهي لا تتناسب مع نوع المخالفة. الأحداثلقواعد عمل 

 

لسنة  36حماية الطفل في قانون العمل رقم : المطلب الثالث

2115 

يعتبر العمل حق من الحقوق الأساسية لكل شخص قادر عليه وقد 

أكدت الدساتير و التشريعات الوضعية في مختلف دول العالم على 

احترام وتقدير الحق في العمل، ويعد العمل أمر مهم بالنسبة 

ت اللازمة والخبرة للأطفال لان ذلك سيؤدي إلى اكتسابهم المهارا

لمواجهة مصاعب الحياة عندما يبلغون شرط ان لا يحرمهم 

طفولتهم وتعليمهم، وان لا يعني ذلك تركهم دون حماية قانونية ، 

 وان يكون عملهم بشروط يحددها القانون.

عمالة الأطفال بشكل عام مرفوضة لأنها تشكل خطراً على عقله أو 

اك أعمال لا تشكل خطر على جسده أو أخلاق الطفل ، ألا ان هن

الأطفال وهذا يختلف من بلد إلى اخر بالاعتماد على عمر الطفل 

ونوع العمل وعدد ساعات العمل والظروف التي يؤدي بها العمل، 

وعدم تعارضه مع تعليمهم ، بل قد يكون هناك أعمال إيجابية 

لتطورهم وتزويد الأطفال بالمهارات والخبرة لإعدادهم لمرحلة 

وغ مثل مساعدة أسرهم في المنزل أو الأعمال العائلية لكسب البل

 مصروف الجيب خلال العطلات المدرسية.
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وقد أولت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال اهتمام 

كبير فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال خاصة بعد مصادقة 

مصادقة جميع دول أعضاء منظمة العمل الدولية عليها وبهذه ال

اصبح جميع أطفال دول أعضاء المنظمة يتمتعون بحماية قانونية 

 من أسوأ أشكال عمل الأطفال .

( من الاتفاقية يتضح لنا بأن أسوأ أشكال 2من خلال نص المادة ) 

 عمل الأطفال هي:

جميع أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق، مثل عبودية  -1

 أو الإتجار بهم.الدين والعمل القسري أو بيع الأطفال 

 المشاركة الإجبارية للأطفال في المنازعات المسلحة. -2

استخدام الطفل لإنتاج مواد إباحية أو تشغيله في بيوت  -2

 الدعارة.

استخدام الأطفال في أنشطة غير مشروعة كالإتجار  -0

 بالمخدرات.

العمل الذي يحتمل بحكم طبيعته أو الظروف التي ينفذ فيها ان  -1

ال وسلامتهم أو أخلاقهم . وهذه النقطة يضر بصحة الأطف

يرجع إلى القوانين الوطنية في تحديدها ، وذلك لأنها تختلف 

 من بلد إلى اخر.

أذن بما ان عمالة الأطفال هي انتهاك لحقوق الأنسان وقد ثابت انه 

يعيق نمو الأطفال ويلحق بهم أضرار جسدية أو نفسية دائمة ولكن 

للعوائل التي تعيش في حالة  في نفس الوقت فهو ضروري خاصة

فقر، لذا يجب وضع معايير محددة بشأن عمل الطفل ، ومن خلال 

الاطلاع على بعض القوانين المتعلقة بالعمل ومنها قانون العمل 

، يمكن استخلاص الأحكام الخاصة  2211لسنة  27العراقي رقم 

 بتشغيل الأطفال:

ديده ، ففي فيما يتعلق بسن العمل اختلفت التشريعات في تح -1

 11القانون العمل العراقي حدد سن العمل للحدث كل من بلغ 

سنة ولم يتم الثامنة عشر سنة، وفي هذه الحالة يمنع صاحب 

العمل من تشغيل الأطفال التي تقل أعمارهم دون الخامسة 

 عشرة سنة.

عدم وجود التزام على الحدث بخضوعه للتدريب قبل  -2

 مباشرته للعمل.

العمل أو دخول مواقع العمل التي يمكن بحكم منع الحدث من  -2

 طبيعتها ان تسبب ضرراً له بصحته أو سلامته أو أخلاقه.

منع الحدث من العمل في مجموعة من الأعمال ذكرت على  -0

سبيل المثال لا الحصر وهي ) العمل تحت الأرض أو الماء 

أو في المرتفعات الخطرة والأماكن المحصورة ، والعمل 

ات وأدوات خطرة ، وكذلك يمنع الحدث من ان بمكائن ومعد

يعمل في بيئة غير مناسبة من الناحية الصحية قد تعرض 

الحدث لمخاطر صحية أو درجات حرارة غير مناسبة أو 

 أصوات واهتزازات تضر بصحتهم.

 منع الحدث من العمل لساعات طويلة. -1

أخضاع الحدث للرقابة الصحية وكذلك الفحوصات الطبية  -6

 سن الثامنة عشرة سنة. إكمالذه الرقابة حتى وتستمر ه

منع الحدث من العمل نهائيا ألا بعد خضوعه للفحص الطبي  -7

 يؤكد قدرته البدنية على العمل المراد تشغيله فيه.

ألزام صاحب العمل على عدم السماح للحدث الذي يقل عمره  -9

سنة العمل اكثر من سبع ساعات يوميا، وكذلك  16عن 

يجب  أيلحدث استراحة يومية لا تقل عن ساعة الزامه بمنح ا

 ان لا يكون العمل متواصل اكثر من اربع ساعات يوميا.

يوم  22ألزام صاحب العمل بمنح الحدث إجازة سنوية مدة  -1

 في السنة ويستحق عليها اجر كأمل.

 مما يؤخذ على قانون العمل العراقي النافذ ما يلي: -12

ل بإحاطة الطفل عدم وجود التزام على صاحب العم- أ

بمخاطر مزاولة مهنة معينة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية 

للأطفال والملائمة لطبيعة العمل والسن، وإنما جعل هذا 

 الالتزام يشمل كل العاملين البالغين والأحداث.

عدم تناسب العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مع - ب

ة على عاتقه في هذا مخالفة صاحب العمل للالتزامات الملقا

القانون فيما يتعلق بتشغيل الأحداث ، خاصة ان هذه 

الالتزامات تتعلق بفئة توصف دائما بأنها الفئة الضعيفة التي 

لا حول لها ولا قوة ، حيث اكتفى المشرع بمعاقبة صاحب 

خالفة تتراوح بيم مائة مالعمل بغرامة مالية زهيدة قياسا بال

خمسمائة الف دينار، بينما نرى ان الف دينار ولا تزيد على 

مخالفة الأحكام التي تتعلق بعمال المناجم والمقالع والمواد 

 المعدنية تتراوح بين الحبس أو الغرامة.

عدم وجود التزام على صاحب العمل بعدم تشغيل الأحداث - ج

اذا كان هذا العمل يسبب حرمانهم من الدراسة أو الانتظام في 

 اتهم ومواهبهم.التعليم وتنمية قدر

تطرق قانون العمل إلى منع التحرش الجنسي وكذلك منع أي 

سلوك يؤدي إلى إيجاد بيئة عمل معادية أو ترهيبية لمن يوجه 

اليه هذا السلوك سواء وقعت على عامل بالغ أم حدث، وكان 

المفروض على المشرع العراقي ان يجعل الحدث في هذه 

 الجرائم ظرف مشدد.
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 المبحث الرابع

 من العنف الأطفالمسؤولية الدولة عن حماية 

وحقوق الطفل بشكل خاص لا  مابشكل ع الأنسانالنص على حقوق 

يكفي لتحقيق الحماية المطلوبة ما لم يتم تنفيذ النصوص المتعلقة 

بهذه الحماية على ارض الواقع، فكثير من النصوص هي مجرد 

مجرد شعارات ترددها الدول وتنص عليها في  أوحبر على ورق 

دساتيرها، فغالبا ما ترتدي دساتير الدول الثياب القانونية وتردد 

التعابير الديمقراطية من اجل خداع المواطنين كنوع من التمويه 

حتى الاستبدادي أوالحكومي التسلطي 
(29)

. 

 حقا للطفل بل الذي يمكن أنشأت إنهافلا يكفي للدولة ان تدعي 

وسيلة فعالة لحماية حقوق الطفل  إيجادالتفاخر به هو  أوالادعاء به 

ه ، اذن مسؤولية الدولة أشكال، وحمايته من العنف بكافة مابشكل ع

هذه الحقوق يجب ان تكون بقدر وطبيعة هذه الحقوق دون ان  مأما

هذه الحماية بالظروف الداخلية للدولة ، ويقصد بالدولة في  تتأثار

 بالسلطات الحاكمة.هذا المجال 

مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الطفل ومكافحة العنف ضده تقوم 

، وواجب الحماية ،  ماعلى ثالاثاة عناصر هي : واجب الاحتر

وواجب التنفيذ
30

. ولا يحق للدولة ان تكتفي بتطبيق عنصر وترك 

فلا يجوز التجزئة ، فكل هذه العناصر تربطها  الأخرىالعناصر 

الطفل، فلا يمكن للدولة ان تشرع قوانين وحدة مبدأ حماية حقوق 

لحماية حقوق الطفل دون ان تجد آلية لتنفيذ هذه الحقوق، اذن هناك 

وحماية وتنفيذ  مايقع على عاتق الدولة يتضمن احتر أساسي ماالتز

حقوق كل طفل يقع تحت سلطتها. خاصة بعد انتشار عالم 

ومواقع التواصل الاجتماعي ، والتي  الأنترنتالتكنولوجيا و

هذه البيئة الرقمية، ى لالأولبموجبها اصبح الطفل هو الضحية 

مراجعة تشريعاتها وسياستها والممارسات لضمان فالدولة ملزمة ب

يئة الرقمية، كذلك يجب على الدولة حقوق الطفل في عالم الب

محاسبة المؤسسات التجارية وغيرها التي تستخدم البيئة الرقمية 

 لانتهاك حقوق الطفل واستغلاله.

التي  الإجراءاتبعد هذه المقدمة السؤال الذي يطرح ، ما هي 

 أوللعنف  الأطفالاتخذتها الدولة بسلطاتها الثلاثاة لمنع تعرض 

على هذا السؤال يتطلب تقسيم  للإجابة؟  ماعانتهاك حقوقهم بشكل 

دور السلطة  الأولثالاثاة مطالب، نتناول في المطلب  إلىالمبحث 

، والمطلب الثاني الأطفالفي مكافحة العنف ضد التشريعية 

ا المطلب الثالث فنتناول فيه أمفنخصصه لدور السلطة القضائية، 

 دور السلطة التنفيذية.

دور السلطة التشريعية في مكافحة العنف ضد : الأولالمطلب 

 الأطفال

تعتبر السلطة التشريعية في البلد أعلى سلطة، لذا  فأنها تلعب دور 

كبير في مكافحة العنف ضد الطفل، فدور مجلس النواب يتبين من 

خلال تشريع القوانين المتعلقة بحماية الطفل العراقي، الا ان هذا 

منها عدم جدية مجلس  سبابك لأوذل الأن إلىر لم يحصل مالأ

النواب في حماية الطفولة ، على الرغم من النصوص الدستورية 

العنف الا ان هناك فارق  أشكالالتي تضمن حماية الطفل من كل 

قواعد الحماية ضمن النصوص الدستورية والقانونية  أدراجبين 

مراحلها الثلاث سالفة  باكتمال ألاوبين تنفيذها ، فالحماية لا تكتمل 

، وواجب الحماية ، وواجب التنفيذ (،  الاحترامالذكر )واجب 

الشوارع في محافظات العراق وهم  أطفالوالدليل على ذلك 

والكثير يستغلوهم في ممارسة التسول  أويمارسون مهنة التسول 

منهم تم تعنيفهم وتصويرهم ونشرهم على مواقع التواصل 

 أومنهم تم استغلالهم في ارتكاب الجرائم الاجتماعي، والكثير 

. كل ذلك والسلطة الإرهاب أو الأجرامعصابات  إلى الانضمام

التشريعية ما زالت بعيدة عن ممارسة دورها التشريعي من خلال 

 تشريع قانون حماية الطفولة.

هناك  وإنماولا يقف دور السلطة التشريعية بسن القوانين فقط، 

وهو الرقابة على  ألاتق مجلس النواب مهمة أخرى تقع على عا

السلطة التنفيذية ، فمن خلال الاختصاص الرقابي  أعمال

/ ثاانيا( من الدستور ، تستطيع 61والمنصوص عليه في المادة ) 

السلطة التنفيذية المختصة بحماية  أجهزةالسلطة التشريعية مراقبة 

ها تحمل مسؤوليت إلىالطفولة. لذا ندعو السلطة التشريعية 

العراق مما هم عليه من انتهاك  أطفال إنقاذالتشريعية والرقابية في 

 حقوقهم . لأبسط

 

دور السلطة التنفيذية في مكافحة العنف ضد : المطلب الثاني

 الأطفال

السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة ويقع على 

العنف، وبما  أشكالمن جميع  الأطفالمهم وهو حماية  ماعاتقها التز

ان الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة 

وتنزلهم منزلة التطبيق العملي عن السلطتين التشريعية والقضائية 

لهذه القرارات ، لذا فانها لها دور كبير ومهم بأعتبار لها التماس 

الحد من العنف ضد  أوالقضاء  نمباشر مع ابناء الشعب، لذا فا

لا يمكن ان يتحقق ما لم تتدخل الحكومة في ذلك وبصورة  الأطفال

 نية.مجدية عن طريق اجهزتها المختلفة وخاصة الاجهزة الأ
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السلطة التشريعية وقد عرف البعض  مأمافالسلطة التنفيذية مسؤولة 

مسؤولية السلطة التشريعية اتجاه السلطة التنفيذية بأنها ) سلطة 

السلطة التنفيذية ، للكشف عن عدم التنفيذ تقصي الحقائق عن اعمال 

ة في الدولة وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة ماالسليم للقواعد الع

أحد الوزراء ( أمومة بأسرها كالح تأكانسواء 
(31)

 . 

ومة مجموعة من الاجراءات لمكافحة كبناء على ما تقدم اتخذت الح

وحماية حقوقهم ، وذلك عن طريق تأسيس  الأطفالالعنف ضد 

 أجهزة وهيئات مهمتها حماية الطفل العراقي وهي كالاتي:

بقرار من  1192هيئة رعاية الطفولة: تشكلت هذه الهيئة سنة  -1

مجلس قيادة الثورة المنحل برئاسة وزير العمل والشؤون 

الاجتماعية وممثلين عن وزارات اخرى ، واصبحت هيئة من 

 2221 ماالعمل والشؤون الاجتماعية ، وفي ع هيئات وزارة

اصبحت هذه الهيئة مرتبطة بدولة رئيس الوزراء مباشرة 

بأعتباره هو الذي يشرف على اعمال الهيئة ويصادق على 

بالطفل  مامحاضر اجتماعاتها. تختص هذه الهيئة بالاهتم

العراقي ورعايته والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور 

الدولية. الان دور هذه الهيئة يبقى في مجال اعداد والاتفاقيات 

كانيات مالتقارير عن واقع الطفل العراقي فهي لا تمتلك الأ

اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل المالي وكذلك الاجهزة 

لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل وخاصة فيما 

ه ضد شكالأالعنف بكافة  أستخدام أولة السيئة مايتعلق بالمع

 الطفل .

تأسست  -:الأسريوالطفل من العنف  الأسرةمديرية حماية  -2

ولتصبح احدى المديريات التابعة  2212هذه المديرية سنة 

لوزارة الداخلية ، والغرض من استحداث هذه المديرية حماية 

، وقد اتخذت هذه المديرية الأسريوالطفل من العنف  الأسرة

الطابع المدني على هذه  لإضفاءمجموعة من الاجراءات 

وخاصة المرأة للاحرج الذي  الأسرةالمديرية ومنع تعرض 

مراكز الشرطة بسبب العرف  إلىقد يمنعها من الذهاب 

 والتقاليد الاجتماعية ومن هذه الاجراءات هي: 

علم النفس والقانون  في اختصاص تعيين ضباط  - أ

 ومن كلا الأسرةوالاجتماع والعلوم الاخرى المتعلقة ب

 الجنسين.

 أرتداء الضباط الملابس المدنية.  - ب

 تخصيص بنايات بعيدة عن مراكز الشرطة. - ج

وخاصة  الأسرة أفرادحماية  إلىتهدف هذه المديرية -د

 .الأسريالعنف  أشكالوالنساء من كل  الأطفال

 الأسريوكان الافضل لهذه المديرية عدم تخصيصها بالعنف 

العنف  أكانسواء  الأطفالالعنف ضد  أنواعوانما يشمل كل 

 من اية جهة كانت. أومجتمعي  أومدرسي  أوأسري 

 الشرطة المجتمعية:  -2

بأعتباره  2229 ماتأسس تشكيل الشرطة المجتمعية في ع

نية أمأحدى تشكيلات وزارة الداخليةوهو عبارة عن قوة 

شعبية مهمته الوساطة بين مراكز الشرطة وبين مؤسسات 

المجتمع، ومن اهداف هذا الجهاز حل المشاكل الاجتماعية 

ح بين الاطراف ماتعزيز فرص التس إلىبطرق ودية تؤدي 

والمدرسي  الأسريالمتنازعة خاصة فيما يتعلق بالعنف 

ي، والمناطقي، وكذلك تقديم التوعية والارشاد الثقافي الوطن

والنساء الذي يتطلب حمايتهم لفترات  الأطفالوخدمات ايواء 

ور والطلبة في قضايا التسيب ممؤقتة وتوجيه اولياء الأ

 إلىذلك تقديم خدمات تؤدي  إلىالتحلل المدرسي، أضافة و

، اهمال تربية الأسريالتماسك الاجتماعي ومنها ) العنف 

ئم من قبل اليهم، وحالات ارتكاب الجرا الإساءةو الأطفال

 الاحداث، وحالات العنف المدرسي، وكذلك حالات التسول (

 وغيرها.

دور السلطة القضائية في مكافحة العنف ضد : ثالمطلب الثال

 الأطفال

يلعب القضاء دور مهم وحيوي في حماية الطفولة من العنف بكافة 

أشكاله ، فالقضاء هو الحارس على الحقوق بشكل عام وحقوق 

خاص التي حددها الدستور والقانون، وبالأخص بعد الطفل بشكل 

عن السلطتين  2222ان أصبحت هذه السلطة مستقلة بعد سنة 

التشريعية والتنفيذية سواء أكان على مستوى القضاء الدستوري أو 

على مستوى القضاء العادي، ودور السلطة القضائية في الحماية 

رض العقوبة على الفعالة للطفل يعني لا ينبغي ان تقتصر على ف

بسط ، وإنما دوره أيضا رقابي يتمثل ي مستخدم العنف ضد الطفل

رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فله ان يبسط رقابته 

على السلطة التشريعية من خلال التأكد من مدى موافقة التشريعات 

ان  الصادرة عنها لمضمون الدستور، فاذا خالفت أحكامه جاز له

ا أو يمتنع عن تطبيقه، أما عن رقابته على السلطة التنفيذية لغيهي

فهو يمتد إلى ان يطول عمل الإدارة ، فمن المسلم به ان الإدارة 

وعند أدائها لمهامها في إشباع الحاجات العامة وتنفيذ القوانين تشكل 

 على الأفراد وحرياتهم الأساسية. خطراً حقيقيا

متمثل بالمحكمة الاتحادية العليا فعلى مستوى القضاء الدستوري وال

لم نعثر على اي قرار صادر من هذه المحكمة تتعلق بحقوق 
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الأطفال بأعتبار ان اختصاصات هذه المحكمة تتمثل بتفسير 

نصوص الدستورية وكذلك بالطعون المقدمة لها بعدم دستورية 

 قانون معين أو نص قانوني.

ور كبير من خلال أما على مستوى القضاء العادي فقد كان له د

 أنشاء محاكم مختصة بهذا الشأن وهي:

أنشأت هذه المحكمة استناداً إلى قانون  -محكمة الأحداث: -1

(، وتنعقد  22) المادة  1171لسنة  162التنظيم القضائي رقم 

هذه المحكمة برئاسة قاضي من الصنف الثالث وعضوين من 

خرى أصحاب الاختصاص في العلوم الجنائية أو العلوم الأ

التي لها علاقة بالأحداث وتختص في النظر بالجرائم التي 

ترتكب من قبل الأحداث التي تقل أعمارهم عن الثامنة عشر 

من العمر ، وكذلك تنظر في مسؤولية أولياء الأمور أو متولي 

رعاية الحدث وإصدار قرارها في سلب الولاية عنهم اذا 

الحدث ونتج  اتضح ارتكاب أخطاء منهم أو إهمال في رعاية

عنه تشرد أو انحراف الحدث، وكذلك النظر في قضايا 

 المشردين والمنحرفين.

محكمة العنف الأسري: نص مشروع قانون مناهضة العنف  -2

الأسري على تشكيل محكمة مختصة يكون الغرض منها 

التحقيق في جرائم العنف الأسري التي ترتكب من قبل أفراد 

لرغم من عدم تشريع الأسرة بعضهم ضد البعض، على ا

قانون مناهضة العنف الأسري، الا ان مجلس القضاء الأعلى 

، والذي بموجبه تم تشكيل 2221( لسنة  1اصدر بيان رقم ) 

محكمة تحقيق بقضايا العنف الأسري ولم يكتفي البيان بذلك 

بل ذهب إلى تشكيل محكمة جنح متخصصة بالنظر في جرائم 

مركز كل منطقة استئنافية، العنف الأسري ويكون مقرها في 

( من قانون التنظيم  21مستنداً في ذلك أحكام المادة ) 

/ تاسعا ( من قانون مجلس القضاء  2القضائي النافذ والمادة ) 

 .2217( لسنة  01الأعلى رقم ) 

ان تأسيس هذه المحكمة يلعب دور مهم في الحد من جرائم العنف 

لزوجين أو من قبل  أفراد الأسري خاصة الجرائم التي تحصل بين ا

الأسرة ضد الأطفال ، وخاصة العنف الصادر من  الآباء ضد 

أطفالهم والتي قد تصل إلى حد القتل أو أحداث عاهة مستديمة ، لذا 

يجب ان يكون هناك حزم وشدة للحد من هذه الجرائم عن طريق 

الحكم بأقصى العقوبات على شخص المفروض ان يكون محل ثاقة 

وان يشعر الطفل بالأمان في كنفه لا ان يكون مصدر لدى الطفل 

عذابه وانحرافه عن السلوك وحرمانه من حقوقه الأساسية كالعيش 

 بكرامة أو التعليم وغيرها.

 الخاتمة

( يتوجب  الأطفالبعد ان انهينا دراستنا عن مشكلة ) العنف ضد 

علينا ذكر أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة 

الحد من  أووكذلك تقديم المقترحات التي نجدها كفيلة للقضاء 

 نة.أمبلدنا بحياة كريمة و أطفاللينعم  الأطفالمشكلة العنف ضد 

 النتائج -اولا:

ً ما لم يتم  الأطفالالنص على حماية  -1 من العنف لا يجدي نفعا

 تنفيذ هذه النصوص عل ارض الواقع.

 الأطفالنف ضد ل مع مشكلة العماعدم جدية الحكومة في التع -2

وذلك بسبب الفساد المستشري في اركان الدولة وكذلك 

 .الأطفالالمحاصصة الطائفية والتي اصبح ضحيتها 

العنف الجسدي والعنف العاطفي  الأطفاليتضمن العنف ضد  -2

 أيضاالعنف  أشكالالنفسي والعنف الجنسي ويدخل ضمن  أو

وهو مايسمى بـ )  الأسرةت صادرة من أكانالتنمر ، سواء 

 أومن المدرسة ) العنف المدرسي (  أو(  الأسريالعنف 

 أستخدامعبر  أوتم بصورة مباشرة مع الطفل المجتمع ، سواء 

 . الأنترنتشبكة 

دور كبير في تفاقم ظاهرة العنف ضد  الأنترنتت شبكة لعب -0

 وخاصة فيما يتعلق بـ ) العنف الجنسي (. الأطفال

ت أكانخطيرة سواء  آثاار الأطفاليترتب على العنف ضد  -1

 راض قد تكون خطيرةأمتتعلق بصحة الطفل اي اصابته ب

 أوتتعلق بحياته كـ ) القتل  أونفسية  أوت جسدية أكانسواء 

تتعلق بالجانب السلوكي للطفل كـ ) ضعف  آثاار أوالانتحار ( 

ضعف في  أوفي الشخصية ، ارتكابه العنف ضد زملائه ، 

 أوالجانب التعليمي ، عدم القدرة على الفهم مقارنة بأقرانه ( 

تتعلق بالجانب الاقتصادي للبلد وذلك من خلال وضع  آثاار

 أو طفالالأميزانيات خاصة للحد من ظاهرة العنف ضد 

المترتبة عنه مثل تحمل الدولة تكاليف  ثاارالآللقضاء على 

بناء  أوالنفسية للطفل  أوراض الجسدية معلاج الطفل من الأ

الهاربين من أسرهم  أوالشوارع  أطفال لإيواءدور خاصة 

قليلي  أوعديمي  طفالفتح صفوف خاصة للأ أوبسبب العنف، 

 ثاناء نشأتهم.الفهم بسبب التعنيف الذي تعرضوا له ا

منها  الأطفالعديدة لتفشي ظاهرة العنف ضد  أسبابتوجد  -6

الفقر والبطالة التي يعاني منها الابوين مما يدفع الطفل للعمل 

الجسدية لاعانة ابويه  أوفي اعمال خطرة على صحته العقلية 

العنف ضد الطفل  أسبابالتسول في الشوارع ، وكذلك من  أو

المخدرات  أوالطفل على الكحول  ادمان المسؤولين عن تربية
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 الأنترنتشبكة  إلىذلك يرجع تفشي هذه ظاهرة  إلىضافة ، أ

 وخاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي.

العنف ضد الطفل بل في  أستخدامضعف العقوبات المتعلقة ب -7

ة تفرض على مرتكب ماالعقوبة هي مجرد غر الأحيانبعض 

 العمل.العنف ضد الطفل كما هو الحال في قانون 

 ثانيا: المقترحات

ضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الطفل بعد حذف المادة  -1

 أمأم( منه وذلك لعدم دستوريتها وتجنب تعرضه للطعن  10) 

المحكمة الاتحادية العليا. وكذلك رفع التعارض بين نص 

 / ثاالثا/ أ(.61/ ثاانيا/ ب( والمادة ) 61المادة ) 

في التسول على انها جريمة الاتجار  الأطفال أستخدامأعتبار  -2

ل المنصوص عليه في مابالبشر، وشمولها بالاختصاص الش

 قانون العقوبات النافذ.

تخصيص باب في موازنة الدولة لدعم الطفولة في العراق  -2

وتخصيص دور لايواء  أمبدور رعاية الايت أموكذلك الاهتم

نافعين  أفرادالشوارع والمتسولين وتأهيلهم ليصبحوا  أطفال

 في المجتمع.

( من قانون رعاية الاحداث وذلك من  22تفعيل المادة )  -0

خلال التشديد على شرطة الاحداث والشرطة المجتمعية 

 أوالذين يتواجدون في المقاهي  الأطفالبالقبض على 

النوادي الليلية وفي اي وقت ومحاسبة اصحاب  أوالمراقص 

اكن مورة هذه الأاكن وغلقها بشكل نهائي وذلك لخطمهذه الأ

 ومستقبلهم. الأطفالعلى 

ور وجعلها عقوبة مقيدة للحرية متشديد العقوبة على اولياء الأ -1

 الأطفالاهمالهم في رعاية  ة في حالة ثابوتماوليس فقط غر

 ارتكاب جرائم . إلىدفعهم  أو

بالجانب الاقتصادي لاسرة الطفل من خلال توفير  أمالاهتم -6

توفير راتب لهم وذلك لمنع  أو مالأ أوفرصة عمل للاب 

العمل  إلىهم أطفالالابوين من الاحتجاج بالوضع المادي ودفع 

 اخلاقهم. أوصحتهم  أواكن قد تكون خطرة على حياتهم أمفي 

 ة.مابعز وكرالفقيرة  واسرهم  طفاللألاكن سكن أمتخصيص  -7

على  2221ن دستور العراق لسنة م(  21المادة ) تفعيل  -9

، فالنصوص  علها مجرد حبر على ورقاقع وعدم جارض الو

بأعتبارها اعلى قانون في الدولة  الدستورية لها قدسية خاصة

 ولا يجوز تشريع اي قانون يتعارض معه.

 الأعلامحملات تثقيفية وتوعوية للناس من خلال وسائل أقامة  -1

ومنصات التواصل الاجتماعي يبين فيها مخاطر العنف ضد 

 . الأطفال
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